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.نحمد االله سبحانه وتعالى على أن هدانا وقدرنا على إتمام هذا العمل المتواضع

رام والتقدیر إلى الأستاذ المشرف بزغیش بوبكر الذي لم تثم نتقدم بالشكر الجزیل والمليء  بالإح

.یبخل علینا بتوجیهاته ونصائحه

ع أساتذتنا الذین أشرفوا على تدریسنا خلال الخمس سنوات وكل كما نتقدم بالشكر إلى جمی

.المتواضعمن ساهم بالكثیر أو بالقلیل من قریب أو من بعید في إخراج هذا العمل 

.واالله في عون العبد ما دام العبد في عون اخیه



  إهداء

."واخفض لهما جناح الذّل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربّیاني صغیرا:"قال تعالى

.24:الإسراء

حفضها ,إلى التي حملتني وهنا على وهنأوصاني بها المولى خیرا وبراأهدي هذا العمل إلى التي

.االله ورعاها في كل وقت بعینه التي لا تنام

.الغالیةأمي 

إلى من علمني العطاء تهاسیة ولم یبخل علي بعطفه وتشجیعاالذي كان عونا في مسیرتي الدر  إلى

.ار إلى من أحمل إسمه بكل إفتخاربدون إنتظ

.الكریمأبي 

.إلى من كان سببا في تحفیزي ووقف إلى جانبي وشجعني في رحلتي إلى التمیز والنجاح 

.وكل عائلتهخطیبي ریاض

إلى من كانو خیر عون لي إلى من كانو یظیؤون لي حلوهاو إلى الذین تقاسمت معهم مر الحیاة 

ائي إخوتيالطریق ویوساندونني ویتنازلون عن حقوقهم لإرض

.حكیمة,عبد الغاني,سمیرة,جودي,تسعدیت,أمال,حسینة

ة و الوجوه البریئة القلوب الطاهرة و الرقیقبالذكرولن أنسى 

.عبد الرؤوف,سلاس,ینیس

.إلى من كانت رمزا للصداقة والوفاء صدیقتي بشرى وكل عائلة رحموني

إیمان



 إهداء

ي إلیك یاالله كل الشكر إلى الذي سالته فأجاب دعائ,من رفعت یدي إلیه فلم یخیب رجائيإلى 

إلى هبة السلطان ومنّة الرحمان وفیض الحنان ,والإمتنان

.والدتي أطال اللّه بعمرها

من أجل دفعي إلى طریق النجاح والذى لم یبخل بشیئ,إلى من شقى وسعى لأنعم بالراحة والهناء

والدي أطال االله بعمره 

وساندني لإتمام هذه المذكرة الى من لملم أحزاني بین فترة وأخرى

.خطیبي هارون والى والدیه أطال االله بعمرهما

ي عروقي وینهج بذكراهم فؤاديالى من حبهم یجري ف

.مهدي و شیماء,محمد رامي,إخوتي لمین

أطال االله في أعمارهنالى أخواتي فاالله

.سمیة وسارة,منال, إكرام, أسیا,خولة,خلیدة

الى من تكاتفنا ید بید الى صدیقتي,الى من سرنا سویا ونحن نشق الطریق معا نحو النجاح

.یمان وكل عائلة مباركيإ 

.والى كل زمیلاتي وزملائي في كلیة الحقوق

بشرى
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:مقدمة

را للتوسع الحضري والنمو یة بالغة في الوقت الحالي وذلك نظموضوع التعمیر یكتسي أهم

,العمرانیة في الدولة وخاصة الدول النامیةاید الذي تشهده المدن والمجتمعاتالدیموغرافي المتز 

یاة البدائیة إلى عامل تحول المجتمعات من الحلاعتبارهویعتبر العمران مرآة عاكسة للمجتمع 

ثقافي وهو مرتبط بالطبیعة الإیكولوجیة اجتماعيفمادة العمران تمثل ترجمة لحیز ,الحیاة الحضریة

فأهمیة العمران تظهر ,تعدد أطرافهتغیر بوالجغرافیة حیث تتعایش فیه مختلف المصالح كما أنه ی

.من خلا ل توسع مجالاته ونطاقه

سیر حركة التعمیر والبناء في أي مجتمع متحضر یكون وفقا لقواعد محددة وعدم تركها إن 

كان لابد من تدخل الدولة لتنظیم عملیة التعمیر والبناء ومراقبتها من أجل  لذلك, لأهداف الأفراد

.في إطار الحفاظ على النظام العام والمصلحة العمرانیة العامةضمان ممارستها

وتلیه 1973الشهیر لسنة بلا نكوالمسؤولیة الإداریة من خلال قرار بوادرانطلقتولقد 

,ضارةتكریس مسؤولیة الدولة عن أعمالها البضرورةحادث نادى ویعد أهم ,قرارات أخرى فیما بعد

بها أن یتحمل الشخص تبعة أعماله مهما كانت صفته أما فالمسؤولیة بصفة عامة یقصد

الإدارة العامة بالتعویض عن الأضرار التي ألحقتها والتزامالمسؤولیة الإداریة فهي عبارة عن إقرار 

بعدة مراحل حیث لم تكن الدولة تسأل عن أعمالها ثم أصبحت وقد مرت هذه المسؤولیة,بالغیر

ثم تطور الأمر وأصبحت تسأل عن ,باستثناء الأعمال السیادیةتسأل عن أعمال الإدارة العادیة

أكانت هذه الأعمال تعاقدیة أو غیر سواءجمیع الأعمال التي تقوم بها والتي تلحق الأضرار بالغیر 

بین المصلحة العامة وما قوم على مبدأ التوافق والتوازنلإداریة العمومیة ینظام مسؤولیة او , تعاقدیة

.ا مع إدارة تسییر المرافق العامةتقتضیه من حتمیة تلاؤم وتناسب أحكامه
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:أسباب اختیار الموضوع

نظرا علیهحب الإطلاع لهذا الموضوع أساسا لدوافع ذاتیة منهااختیارناسبب یعود

یعتبر فرع بمجال تخصصنا ألا وهو القانون الإداري الذي لارتباطهوأیضا لخصوصیته وإستثنائیته 

.من فروع القانون العام

دوافع موضوعیة منها أن میدان المسؤولیة الإداریة یطرح الكثیر من المشاكل التي تعتبر 

لحاجیات الیومیة والأساسیة للسكان المباشر باوارتباطهاأكثر تعقیدا وذلك نظرا لتباین عناصرها 

.یمكن تدبیرها بقرارات غیر مدروسةوهي قضایا لا 

:أهمیة الموضوع 

في مادة التعمیر من أن المسؤولیة الإداریةمن خلال كون موضوع الهذا  تظهر أهمیة

وثیقا بدولة القانون التي تقتضي ارتباطاولارتباطهاالي یصعب دراستها في وقت وجیر المواضیع

حمایة واسعة للحقوق والحریات من أي تعسف یمكن أن یصیبها في ظل ما تتمتع به الإدارة من 

,یباشرها الفرد في حیاته الیومیةشملت مختلف النشاطات التيوسلطات واسعة النطاق امتیازات

القانون الإداري تدور مواضیعادا في أثارت جدلا فقهیا حضا نجد جل الإشكالات والمسائل التيوأی

من جراء الأفراد المتضرریناتجاهوتحملها لالتزامات ,حول مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها

.هذه الأعمال

:مناهج البحث

نظرا لكون هذا الموضوع الاستدلاليلقد اعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج التحلیلي 

.بهیعتمد بالدرجة الأولى على النصوص القانونیة والاجتهادات القضائیة ذات الصلة

القضائیة التي تصدر من المحكمة والاجتهاداتبالنصوص القانونیة الاستدلالولقد اعتمدنا على 

.العلیا ومجلس الدولة
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:صعوبات البحث

إیجاد دراسات مشابهة أنه تمومن بین الصعوبات التي واجهناها أثناء دراستنا لهذا الموضوع 

وأیضا واجهنا صعوبة في وضع خطة مناسبة تتماشى مع ,لموضوعنا مما صعب علینا الأمر

وواجهنا صعوبة في الحصول على ,الموضوع ولكن حاولنا إثراء الموضوع بشتى الوسائل المتاحة

.صة المراجع المتخصصةالمراجع خا

:إشكالیة البحث

:ومن هنا یتضح جوهر إشكالیة موضوع البحث والمتمثلة في

  ؟التعمیرمدى خصوصیة مسؤولیة الإدارة عن التعویض في مجال 

:تناولناولإیلاء موضوع البحث حقه من الدراسة والتحلیل فقد 

وكیفیة التعویض في حالة ,)الفصل الأول(مسؤولیة الإدارة في مجال التعمیرالطبیعة القانونیة ل

.)الفصل الثاني(ثبوت مسؤولیتها
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:الفصل الأول

.التعمیرانونیة لمسؤولیة الإدارة في مجالطبیعة القال
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بحیث تمیزت المرحلة الأولى بعدم مسؤولیة ,مسؤولیة الإدارة عرفت تطورا مستمرا ومتزاید 

بحیث تدخل القضاء الإداري وأقر مسؤولیة الإدارة  وذلك منذ القرن التاسع ,الإدارة عن أعمالها

ومنذ ذلك التاریخ ومسؤولیة الإدارة في توسع كبیر ,الشهیرةBLANCOعشر بعد قضیة بلا نكو 

.ومستمر

:یتمثلفي القانون الجزائري المسؤولیة الإداریة في مجال التعمیر تقوم على أساسیننجد 

وتقوم على ثلاث اركان )المبحث الأول(على اساس الخطأتهاقیام مسؤولی فيیظهر ولالأساس الأ

وبذلك عندما تقوم الإدارة بتصرف غیر مشروع  كمنح ,العلاقة السببیة ,الضرر,تتمثل في الخطأ

یمثل خطأ یجیز للشخص المتضرر ,الترخیص بالبناء أو امتناعها عن تنفیذ أحكام وقرارات القضاء 

1.ة بالتعویض للإصلاح ما أصابه من ضررالمطالب

وهي أساس لا یستند )المبحث الثاني(مسؤولیة الإدارة  بدون خطأفیتمثلالثاني أما بالنسبة للأساس

ریة المخاطر ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ظبل یستند إلى أسس أخرى وهي ن, أ إلى الخط

وفي غیاب الخطأ فهي مسؤولیة بقوة القانون بسبب وفي هذه المسؤولیة فإن المسؤولیة تقوم حتى,

2.الضرر الحاصل

1
مجلة  ,مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة,"دارة على أساس الخطأ في مادة التعمیر والبناءمسؤولیة الإ",كمال محمد الأمین

.386ص .2015,جامعة تیارت,العدد الثاني,الدراسات القانونیة والسیاسیة

,الجزائر,دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ,أدروس في المسؤولیة الإداریة المسؤولیة بدون خط,لحسین بن شیخ آث ملویا2

  .5ص, 2007
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:المبحث الأول

.المسؤولیة الإداریة مسؤولیة خطیئة  كأصل عام

رغم التطور الحاصل الإطار العام للمسؤولیة تعتبر المسؤولیة الإداریة عل أساس الخطأ 

وما یمیز المسؤولیة الإداریة عل أساس الخطأ الفرق بین طبیعة ,الذي عرفته المسؤولیة بدون خطأ

.3قانون المدني و القانون العام الخطأ و النتائج المترتبة  عنه في كل من ال

المدني المسؤولیة المدنیة سواء عل مرتكب الخطأ أو المسئول عنه و یلتزم یرتب الخطأ 

عن  و الأمر یختلف في المسؤولیة الإداریة،لأن الإدارة غیر مسئولةالناجمبتعویض الضرر 

وبذلك فإن الإدارة مسؤولة عن كل خطأ شخصي ارتكبه الموظف ,الأخطاء الشخصیة لموظفیها

4.يقارة بالتعویض عن الخطأ المرفحین تلتزم الإد

لكن المسؤولیة ,ترتكب الإدارة الخطأ بإصدارها قرارات الترخیص بالبناء غیر المشروعة 

في هذا المجال لا تقتصر على ذلك بل أن التأخیر والتعطیل في إصدار القرار یمكن أن یرتب 

وإلا ,قانونیة فالقرارات التي تصدرها الإدارة یجب أن تكون سلیمة من الناحیة ال,مسؤولیة الإدارة 

رة عما تحدثه رى تسأل الإداومن جهة أخ,طرف القضاء الإداري ر من أصبحت بذلك محل نظ

فالمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ تعد الأكثر شیوعا في مجال دعاوى  لأفرادمن أضرار 

مسؤولیة الإدارة من اجل الحصول عن الأضرار الناتجة عن قراراتها في مادة العمران والتي لا 

.یمكن جبرها بمجرد إلغاء القرارات غیر المشروعة التي اصدرتها 

،2001دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،سلسلة دروس جامعیة ،قانون المسؤولیة الإداریة،،خلوفي رشید _3

  . 09ص
,العدد الثاني,والبناءمجلة تشریعات التعمیر ,>>أساس المسؤولیة الإداریة في مجال التعمیر والبناء<<,عیشوبة عمار_4

 .105 ص,  2017,جامعة إبن خلدون
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:الأولالمطلب 

.إصدار قرارات إداریة غیر مشروعة كصورة من صور خطأ الإدارة

في وجود خطأ ینسب الخطأ على ثلاث أركان تتمثل تقوم المسؤولیة الإداریة على أساس 

بسیط في مادة التعمیر و والبناء وأیضا یجب أن یتحقق ویكفي أن یكون هذا الخطأ ,إلى الإدارة

.بینهماالسببیةدعیه المتضرر والعلاقة الضرر الذي ی

للخطأ من خلال إصدارها لقرارات الترخیص بالبناء غیر المشروعة،الإدارة مرتكبة تعتبر

ؤولیة في هذا المجال لا تقتصر على ذلك بل أن التأخیر والتعطیل في إصدار القرار إلا أن المس

.مكن یرتب مسؤولیة الإدارة أیضای

وقد تمس قرارات العمران )الفرع الأول(فردیةقد تمس قرارات العمران المشروعیة العدم و 

مما یستوجب تناول موقف القضاء من المسؤولیة الخطئیة في مجال ,)الفرع الثاني(التنظیمیة 

.التعمیر

:الفرع الأول

.عدم مشروعیة قرارات العمران الفردیة

السلطات العامة لمختلف القرارات الفردیة المنظمة للنشاط العمراني قد ترتكب اتخاذأثناء 

خطأ وبذلك فإن هذا الخطأ یلحق أضرار بالغیر وبالتالي فإنها تسأل عن الأضرار التي قد تنجم 

.عن هذه القرارات التي أصدرتها

.ةمشروعالغیر صورة منح تراخیص:أولا      

مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في حالة منح تراخیص أعمال البناء غیر تتقرر 

كما تتقرر المسؤولیة في حالة وقف أعمال البناء التعمیرالمشروعة نتیجة مخالفتها قواعد قانون 
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وأیضا عندما یشوب القرار الإداري الصادر من  جراءات القانونیة المعمول بهادون مراعاة الإ

5.في مجال التعمیر  أحد العیوب الشكلیة أو الموضوعیةالسلطة المختصة

ولقد أقر مجلس الدولة الفرنسي المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ بسبب منح رخص غیر 

عندما أكّد أنّ الإدارة تخطئ في تطبیق ,26-01-1973في قرار لها صدر بتاریخ,مشروعة

وقد تخطأ ,عندما تطبق قواعد غیر ساریة المفعول وقت توقیع رخصة بناء أو التجزئة مثلاالقانون

أو أن , ها صلاحیة منح الرخصة مع أن الحقیقة غیر ذلكبأن النص یمنح,عندما تعتقد خطأأیضا

تعطي مفهوما غیر المفهوم الذي قصده المشرّع كالمسافات التي یجب إحتلرامها من بین الأبنیة 

6.تجاورة أو ارتفاع الأبنیةالم

ونجد مثال على وجود عمارة لا تحترم قواعد البعد عن محور الطریق وجه من أوجه عدم 

یجوز إقامة لا<<:نصت على أنه91-179التنفیذي رقممن المرسوم11المشروعیة والمادة 

وعلى هذا الأساس قضى ,7">>...طریق بنایة على بعد یقل عن ستة أمتار من محور الأیة

8.مجلس الدولة بالتعویض عن مثل هذا الضرر المادي

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في القانون في مادة التعمیر و البناء،كمال محمد الأمین، الاختصاص القضائي _5

  .110ص ,  2016/2015,تلمسان,جامعة أبي بكر بلقاید ,قسم الحقوق,ق والعلوم السیاسیةكلیة الحقو , العام 
كلیة الحقوق والعلوم ,تخصص القانون ,أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم,منازعات العمران,بزغیش بوبكر6

  . 100ص ,   2017,تیزي وزو,جامعة مولود معمري,السیاسیة
ج ر ج ج د , یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء,1991مایو28مؤرخ في ,91-175المرسوم التنفیذي رقم 7

.1991صادر في , 26عدد  ,ش
مجلة العلوم,>>الضرر القابل للتعویض في المسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران<<,عزري الزین8

.ومابعدها83 ص, 2002, بسكرة,خیضرجامعة محمد ,كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة,العدد الثاني,الإنسانیة
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فالإدارة في تصرفاتها قد تمنح رخص أو شهادات بطریقة مخالفة للقوانین والأنظمة خاصة تلك 

متى أخطأت الإدارة أین یبین أنه المتعلق بالتهیئة والتعمیر29/90القانون رقم هاالتي تتناول

.9یستلزم التعویض ویحق للمتضررین المطالبة به

.غیر المشروعةبطریقةصورة رفص تراخیص:ثانیا

الإدارة في حالات معینة برفض منح الرخص والشهادات بصورة غیر مشروعة أي تقوم 

عن الضرر الذي لحقه فإنه یمكن لطالب الترخیص أن یطلب تعویض ,بدون تسبیب قرارها الإداري

فرئیس المجلس الشعبي البلدي علیه منح رخصة البناء في حالة كون الهدم ,من جراء هذا الرفض

وفي حالة رفض منح الرخصة یعتبر خطأ ,الوسیلة الوحیدة لوضع حد لخطر انهیار البنایة

.10بإمكانه إثارة مسؤولیة البلدیة

الإدارة عن أداء واجب من إمتاعرفض الترخیص غیر المؤسس صورة من صوریعتبر 

بالنظر إلى كونه أنه لا یهدف إلى تحقیق ,والذي یشكل في نفس الوقت خطأ مرفقیا,واجباتها

وسلطة الإدارة المختصة تعتبر سلطة مقیدة العمرانيمصلحة عامة أو الحفاظ على النظام العام 

في منح أو منع أو تأجیل الرخص والشهادات وذلك متى توافرت شروط منحها في قانون سواء

11.التعمیر

لا یمكن رفض طلب رخصة <<:المتعلق بالتهیئة والتعمیر90-29من القانون رقم62نصت المادة 

وأنه یجب أن یكون قرار الرفض معللا الفانونالبناء إلا لأسباب مستخلصة من أحكام هذا 

تخصص قانون ,مذكرة لنیل شهادة الماستر,لعمرانبط الإداري في مجال االض,حدوش ملیكة,بن ناصر سامیة9

  .61ص , 2013/2012 ,بجایة,جامعة عبد الرحمان میرة,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة,الأعمال
  .62ص , نفسهالمرجع,حدوش ملیكة,بن ناصر سامیة10
  .103ص , المرجع السابق,بزغیش بوبكر11
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بأن رفض طلب الرخص لا یمكن أن یتخذ إلافالمشرع في هذه المادة نص صراحة >>ونانقا

12.لأسباب مستوحات من هذا القانون

.سحب أو إلغاء التراخیص بشكل غیر مشروع:ثالثا

كغیرها من القرارات الإداریة یتم رخصة البناء والتجزئة والهدم والشهادات الأخرى تعتبر

اة مبدأ الملائمة في سحب سحبها وفقا للنظریة العامة لسحب القرارات الإداریة،إلى جانب مراع

القرار الإداري الذي یشترط لصحته أن یتم من قبل سلطة مختصة ووفق شكلیات وإجراءات 

جال الطعن بالإلغاء أمام السحب مبررا لعدم المشروعیة وأن یتم خلال الآمعینة،وأن یكون 

.13القاضي

،وذلك والإدارة في حالة تدخلها لسحب أو إلغاء قرارات غیر مشروعة یعتبر التزام قانوني صحیح 

عن وبذلك لا یستطیع الشخص التمسك بالتعویض ,القانونیة المقررة لهالآجالتقوم به في عندما 

وهذا یرجع إلى أن مركزه القانوني في هذه المدة المقررة ,الضرر الذي لحقه من سحب مشروع

14.للسحب غیر مستقر ومهدد إلى أن تنقص هذه الفترة

یمكن للإدارة أن تقوم في حالات معینة بسحب رخصة البناء التي قامت بإصدارها،إذا كانت 

.هذه الرخصة لا تتوافق و القواعد القانونیة الصادرة في مجال التعمیر

عدد , ج ر ج ج د ش, یتعلق بالتهیئة والتعمیر,1990دیسمبر 01مؤرخ في ,90-29القانون رقممن 62المادة 12

صادرة في , 71ج ر ج ج د ش عدد , 2004أوت  14المرخ في ,04-05معدّل ومتمم بالقانون رقم ,1990سنة ,52

2008.
.165، ص مرجع السابقال، ةقهار كمیل_13
.104، ص المرجع السابقبوبكر،بزغیش _14
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ناء إزالة الاثار القانونیة التي ترتبت على تنفیذ قرار منح رخصة البویترتب على السحب 

كما أنه یمكن للمتضرر عند عدم الالتزام بشروط السحب ,المسحوب في الماضي والمستقبل

15.بینهمأن یطلب التعویض بعد إثباته لخطأ الإدارة والضرر والعلاقة السببیة 

:الفرع الثاني

.حالة أدوات التهیئة والتعمیر:یر مشروعةغ تنظیمیةقرارات  رإصدا

الإداریة تنقسم إلى عدّة أنواع وتصنیفات ومن بینها القرارات الإداریة التنظیمیة التي  القرارات

وموجهة لعدد غیر ,تتضمن قواعد عامة ومجردة تنطبق على عدد من الحالات غیر محددة بذاتها

محدد من الأشخاص ویعرف كذلك بأنه العمل الصادر من السلطة الإداریة ویتضمن قواعد 

16.عامة

تحدد التوجیهات الأساسیة لتهیئة الأراضي وتضبط ت التهیئة والتعمیر هي عبارة عن آلیات وأدوا

<<من القانون رقم 10توقعات التعمیر وقواعده فحسب المادة  تتشكل أدوات التهیئة 29-90

.17>>والتعمیر من المخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر ومخططات شغل الأراضي

:وبذلك فأدوات التهیئة والتعمیر تتمثل

یغطي تراب بلدیة أو مجموعة بلدیات تجمع :(PDAU)المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر-

على  90-29من القانون رقم 16ولقد عرفته المادة ,بینها مصالح اقتصادیة واجتماعیة

یحدد التوجهات الأساسیة ,هو أداة للتخطیط المجالي والتسییر الحضري<<:أنه

  . 165ص , سابقالمرجع ال, ةقهار كمیل15
  .240و  239ص , 2006, الجزائر,دار الهدى للنشر والتوزیع,الوجیز في القانون الإداري,لباد ناصر16
.المرجع السابق,90-29من القانون رقم 10المادة 17
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أخذ بالاعتبار تصامیم التهیئة العمرانیة,للتهیئةالعمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة

18.>>ومخططات التنمیة ویضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي

وغالبا ما یبرز عدم احترام المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر في مجموعة البنایات الفوضویة 

ومن أهم المخالفات التي تبرز في التوجیهيوالتي أنجزت بطریقة مخالفة لقواعد وأحكام المخطط 

19.ةبنوعیها العامة والخاصبالارتفاقاتتغییر موقع المشروع و الإخلال :المیدان نذكر ما یلي

على  90-29من القانون رقم 31عرفته المادة :(POS)مخطط شغل الأراضي -

یحدد مخطط شغل الأراضي في إطار توجهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر <<:أنه

20.>>حقوق استخدام الأرض والبناء

مخالفات البنایات الفوضویة طبقا للمعالم و المقاییس المحددة من قبل مخطط شغل وتتبلور

21.الأراضي في التشوهات التي تتعرض لها العمارات والتوزیع العشوائي للبنایات

:الفرع الثالث

موقف القضاء من المسؤولیة الخطئیة في مجال التعمیر 

 1989/01/14قضت المحكمة الإداریة العلیا بالجزائر في قرارها الصادر بتاریخ

حیث أن القانون یقضي بأن ,مسؤولیة والي ولایة تیزي وزو ومن معه تأسیسا على خرق القانون 

الأراضي المخصصة لتأسیس الإحتیاجات العقاریة للبلدیة یجب أن تكون واقعة ضمن حدود 

السكنیة طبقا للمخطط الرئیسي للتعمیر الذي یتم تحضیره من والمجمعاتالنطاق العمراني للمدن 

.السابقالمرجع,90-29من القانون رقم 16المادة 18
,مذكرة لنیل شهادة الماجستییر في العلوم القانونیة,قرارات التهیئة والنعمیر في التشریع الجزائري,لعویجي عبد االله19

-28ص , 2011-2012, باتنة,جامعة الحاج لخضر,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة,تخصص قانون إداري وإدارة عامة

30.
.المرجع السابق,90-29من القانون رقم 31المادة 20
  .51و  50ص , المرجع السابق,لعویجي عبد االله21
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ة للاحتیاطات العقاریثم فإن إدراج قطعة أرض ملك للغیر ومن ,طرف المجلس الشعبي البلدي

22.عد خرق القانون للبلدیة في غیاب مخطط التعمیر ی

ة ولایة بمسؤولی1989/02/25وكذلك نجد ایضا المحكمة العلیا قضت في قرارها الصادر بتاریخ 

أجل من اجل عدم اتخاذ ولایة المسیلة الإحتیاطات الضروریة من ,المسیلة والحكم بالتعویض

مما أدى بالقاضي ,مثل تهدم البنایات غلق الطرقالأضرار الناتجة عن حدوث الفیضاناتتجنب

مادامت هناك إمكانیات لمنع حدوث أضرار من ,إلى تكییف هذا الفیضان بأنه لیس قوة قاهرة 

23.وهذه الولایة لم تقم بها جراءه 

عن الترخیص بالتعمیر بجوار مصنع خطیر  الإدارة بمسؤولیةالدولى الفرنسيیضا مجلس قضى أ

الإدارة الذي تسببت فیه الخطردرجة معرفةوهذا یتوقف بوضوح على السكانله أضرار على 

أنه یكون ناتجا  العكسعلى , لأن عدم المشروعیة هنا یمكن,في هذا الموضوعالعامة كما ینبغي

24.عن تقدیر خاطئ لمشروع  البناء

:الثانيالمطلب 

.التعویض الإدارة عنالفعل المادي كأساس لمسؤولیة 

العقاریة صادر عن الإدارة بشكل یمس بحق الملكیة تصرف بأنه الفعل المادي یتصف

والخطأ الذي یأخذ به القاضي ,وتصرفواستغلالاستعمالوبالحقوق المتفرعة عن هذا الحق من 

الخطأ البسیط الذي یرتب مسؤولیة ,التعمیر عامة ولرخصة البناء خاصةالإداري في مجال البناء و 

,الجزائر ,04عدد ال, المجلة القضائیة,1989/01/14مؤرخ في , 57809رقم, الغرفة الإداریة,كمة العلیاقرار المح22

  .185 ص, 1990
,مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي,جال العمران في التشریع الجزائريالمنازعات الإداریة في م,بلجودي ریمة23

  .35ص , 20017/2016, المسیلة,جامعة محمد بوضیاف,نون الإداريتخصص القا,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
مجلة الدراسات القانونیة,>>دة التعمیر والبناءماؤولیة الإدارة على أساس الخطأ فيمس<<,كمال محمد الأمین24

  .387ص ,2015, جوان,جامعة تیارت,العدد الثاني,والسیاسیة
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القاضي فهو یلجأ إلى أهل الخبرة لتكوین القناعة الكاملة الإدارة وفي حالة إلتبس الامر على 

.سلطة الإدارة استعمالفي  انحرافوتحدید مدى وجود 

الفرع (شروط الفعل المادي وعلى  )الفرع الأول(اهر الفعل الماديأهم مظنركز على سوف لذا 

.)الثاني

:ولالفرع الأ 

.في مجال التعمیرأهم مظاهر الفعل المادي المنشئ لمسؤولیة الإدارة 

ومن أهمها نجد صورة إن الأفعال الخاطئة التي تقوم بها الإدارة في هذه الصورة عدیدة 

.التأخیر في منح التراخیض أو سحب غیر القانوني أو الإهمال

ویمكن للقاضي الإداري أن یرتب مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران على أساس 

أفعال التعدي التي تشكل مجموعة التصرفات الصادرة عن السلطة الإداریة من خلال المساس 

,بحق الملكیة العقاریة وبالحقوق المتفرعة عن هذا الحق من خلال استعمال واستغلال وتصرص

وفي هذه , اع الطریق القانوني المتمثل في نزع الملكیة الخاصة لأغراض المصلحة العامةاتبدون 

الحالة یمكن للقاضي الحكم بهدم المنشآت التي تقیمها الإدارة على أرض استولت وتعدت علیها 

أو وقف الأعمال إن لم تكنتمت إذا كان الغرض من الإعتداء المادي تحقیق ,بغیر سند قانوني

خصیة أما إذا كان الغرض من الإعتداء المادي تحقیق مصلحة عامة وكان البناء قد تم أغراض ش

أما إذا كان لم یتم فإن القاضي یستطیع الحكم ,وانتهى العمل فیه ولا یمكن للقاضي الحكم بهدمه

25.بوقف التنفیذ وإزالته

  .162ص , المرجع السابق, ةقهار كمیل25
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:لثانيالفرع ا

.التعویضعن الفعل المادي المنشئ لمسؤولیة الإدارة الشروط الواجبة في

السحب تقوم الإدارة بأفعال خاطئة وهي عدیدة منها نجد التأخیر في منح التراخیص أو 

ویمكن للقاضي الإداري ان یرتب مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ أو الإهمال,غیر القانوني 

في مجال العمران على أساس أفعال التعدي التي تشكل مجموعة التصرفات الصادرة عن سلطة 

یة الخاصة لأغراض المصلحة في نزع الملكن إتباع الطریق القانوني المتمثلالإدارة وذلك دو 

استولتاضي الحكم بهدم المنشآت التي تقیمها الإدارة على أرض وفي هذه الحالة یمكن للق,العامة

الاعتداءما إذا كان الغرض من أ ,أو وقف الأعمال إن لم تكن تمت,علیها بغیر سند قانوني

المادي تحقیق مصلحة عامة الاعتداءامّا إذا كان الغرض من ,المادي تحقیق أغراض شخصیة

أما إذا كان لم یتم هنا ,لا یمكن هنا للقاضي الحكم بهدمهالعمل فیهوانتهىوكان البناء قد تم 

.یمكن للقاضي أن یحكم بوقف التنفیذ وإزالته 

, )أولا(الصارخةالمشروعیةومن خلال هذا سوف ندرس شرط أن یتصف الفعل المادي بعیب عدم 

.)ثاثال(وعدم إمكانیة تدارك العمل المادي الضار)ثانیا(إلحاق ضرر جسیم بالشخص وشرط 

:الصارخةأن یتصف الفعل المادي بعیب عدم المشروعیة  -أولا

وهما عدم  ألا نالصارخة أن یجتمع شرطییشترط لكي نكون امام عدم المشروعیة

وفي حالة عدم كون وجه عدم المشروعیة ظاهرا لن نكون أمام ,اهرة معاالمشروعیة الجسیمة والظ

والإدارة یتوجب علیها أن تباشر العمل المادي الذي یتصف بالاعتداءالفعل المادي الذي یوصف 

26.بدرجة عالیة من الجسامة بسبب عدم مشروعیته

سابق تنظیميأو  إلى نص قانوني الاستناددارة دون في حالة صدور أي تصرف من الإ

له یكون الفعل المادي غیر مشروع ومشوبا بدرجة من الجسامة ومثال على ذلك أن تقوم مصالح 

  .108ص, سابقالمرجع ال, بزغیش بوبكر26



الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الإدارة في مجال التعمیر:الفصل الأول

22

ونكون أیضا بصدد العمل المادي ,بالهدامیصدر بخصوصها قرار إداري  دون أن بهدم بنایةالبلدیة 

فالأعمال القانونیة غیر منعدمإلى قرار  إسنادااتخذالمشوب بعیب عدم المشروعیة الصارخة إذا 

جسامة فإنه یصل بطلانها إلى درجةالمشروعة والتي تصل درجة عدم مشروعیتها حد ال

27.دامالانع

:إلحاق ضرر جسیم بالشخص-ثانیا

أو ,على حق شخصي أو مالي أو الحرمان من هذا الأذى اعتداءالضرر عبارة عن 

المساس بمصلحة مشروعة له أو بحق من نتیجة بعبارة أخرى هو الأذى الذي یصیب الشخص 

ویجب أن یكون هذا الضرر الذي أصاب الشخص بلغ درجة من الجسامة وأیضا أن یكون ,حقوقه

28.على حقق قانوني ولیس مجرد مصلحة فقطاعتداءهناك 

لطلب رخصة تشیید هر الطابع الحقیقي للضرر في حالات عدیدة منها نجد حالة رفض الإدارةظوی

وبالتالي یقوم المدعي برفع ,القانونیة للرد علیهالآجالفندق بصورة غیر مباشرة وذالك لعدم احترام 

فیما یخص قرار الرفض الصادر من طرف الإدارة فیحكم له بذلك ومن خلال كل دعوى الإلغاء 

29.هذا یمكن للمعني طلب التعویض عن ارتفاع تكالیف البناء وما فاته من كسب 

.تدارك الفعل المادي الضارعلى  القدرةعدم :ثانیا

,القرارات الإداریة ,الأعمال القانونیة باقي الأعمال المادیة تتصف بمیزة  لا تتصف بها

العقود الإداریة وتتمثل هذه المیزة في كون أن قیام الإدارة بالعمل وإنتاج هذا العمل لأثره یكونان في 

تخصص ,الماستر في الحقوقرة لنیل شهادة مذك,لإداري الجزائريالإعتداء المادي في القضاء ,العیطوطي محمد27

  .24ص, 2017/2016 ,الجلفة,جامعة زیان عاشور,یاسیةكلیة الحقوق والعلوم الس,القانون العام
مجلة العلوم ,>>الضرر القابل للتعویض في المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ في مجال التعویض<<,عزري الزین28

  .84ص ,2002,بسكرة , رجامعة محمد خیض,وم الإقتصادیةكلیة الحقوق والعل,العدد الثاني,الإنسانیة
  . 110ص, سابقالمرجع ال, بزغیش بوبكر29
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د عن الفعل ویتول,الإدارة العامة عن عملها الإدارينفس الوقت وبالتالي من المستحیل رجوع 

تبقى للمضرور إلا رفع دعوى المادي أثار ضارة لا یمكن تداركها  مادام الضرر قد وقع وما

30.رر من جراء هذه الأعمال الماديعما أصابه من ضالتعویض 

:الثالثالفرع  

.موقف القضاء من الأفعال المادیة

بطریقة غیر مشروعة اتخذالقاضي الإداري في حالة تأكده أن الهدم الإداري لبنایة معینة 

وهذا ما أكدته ,فإنه یقوم بالحكم بالتعویض لصاحب البنایة من جراء الهدم الذي قامت به الإدارة

الذي قضّى ,العلیا في قرار لها عندما أیدت القرار الصادر عن مجلس قضاء سطیفالمحكمة 

ي قامت البلدیة بهدم الذ, )ع.ب(دج لصالح السید 40000بتعویض قدرهدیةالحمالى بلدیة ع

رغم امتلاكه لعقد ,على قطعته الأرضیة المشید علیها البنایةوالاستیلاءمنزله لأسباب مجهولة 

واعتمد قضاة المجلس القضائي أثناء ,ملكیة وحصوله على كل الرخص القانونیة لتشیید المنزل

الرسمي لمواد البناء ولیس والسعر , )ع. ب(الفواتیر المقدمة من طرف السیدتقدیرهم للتعویض على 

31.السوق الموازیة كما طلبه الطاعنأساس سعرعلى 

الجسیم عیب عدم المشروعیة عنها علىفي الحكم الصادر اعتمدتوالمحكمة العلیا 

.لأي نص قانوني یقضي بالهدماستنادهارا لعدم وذلك نظ الهدمفي عملیة  والظاهر

ىت فیها الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا بإلغاء قرار الغرفة قضیة أخرى قضوهناك 

ضد بلدیة , )ب.ذ.ش(والقاضي رفض دعوى التعویض التي رفعها السید ,الإداریة لمجلس الأغواط

التي قامت بتحطیم جدار أقامه بصورة قانونیة حول ملكیته والمحكمة العلیا ,)ولایة غردایة(بنورة  

  .109 ص ,المرجع السابق,بزغیش بوبكر30
ص , 1993, الجزائر, 02العدد , م ق, 29-12-1991مؤرخ في  89434رقم , الغرفة الإداریة,قرار المحكمة العلیا31
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بمبلغ ثلاثة وتسعون ألف وتسعمائة وواحد وخمسون ) ب.ذ.ش(المستأنفحكمت بضرورة تعویض 

.دینار جزائري على سبیل التعویض المادي والمعنوي

والبلدیة في هذه القضیة اعتبرتها المحكمة العلیا قامت بالتعدي على الجدار دون الحصول على 

 لإزالةدعوى البلدیة حكم یرخص لها ذلك خاصة أن الغرفة الإستعجالیة لمحكمة غردایة رفضت

لعدم اثبات مزارعها على ان الحائط موضوع النزاع قد انجزه خارج المساحة المحددةالحائطهذا 

.في رخصة البناء

لأن المستأنف تحصل على رخصة ,والمحكمة العلیا أیضا اعتبرت أنّ عملیة الهدم غیر مشروعة

وشرع في تشییده لحمایة ملكیته واستظهر ,16-06-1985بناء الجدار بطریقة قانونیة بتاریخ 

32.بمحضر اثبات حالة أنه لم یغلق مجرى میاه الواد كما تدعیه البلدیة

:المبحث الثاني

.إمكانیة قیام مسؤولیة الإدارة بدون خطأ 

وجد نوع آخر من المسؤولیة والذي لا یستند إلى الخطأ بل یستند إلى 1895منذ سنة 

لك من طرف فقهاء القانون إلى ذ المسؤولیة بدون خطأ وكانت الدعوةوبذلك نشأت,أسس أخرى

ضحایا حوادث العمل ,قیه سالي وهذا بهدف إعفاء العمالوالف جور سانومن بینهم الفقیه المدني

.ب الأحیانیعتبر مستحیلا في أغلالعمل والذيمن إثبات خطأ صاحب 

المسؤولیة الإداریة كما تدل تسمیتها فإنها في غیاب ركن الخطأ كانت المسؤولیة تقوم 

خطأ ینسب للإدارة وهو ما یعرف بالمسؤولیة على أساس ارتباط الإداریة لا تقوم إلا في حالة 

وهو , أي خطأ من جانب الإدارةرتكاباالخطأ أصبحت المسؤولیة تقوم أیضا حتى في حالة عدم 

لا  وهكذا ففي المسؤولیة بدون خطأ,عویض الأفراد للضرر الذي لحق بهمما یرتب مسؤولیتها في ت

,1998,الجزائر, 01ق عدد . م, 27-04-1997مؤرخ في ,  167252رقم, الغرفة الإداریة ,قرار المحكمة العلیا32

  .200ص
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بل أیضا یكون إثبات ,الضارات على الطابع الخاطئ للفعل فقط الضحیة من إقامة الإثبتعفى

فإن المسؤولیة تقوم حتى ولو في وبذلك ,ي كونه لم یرتب أي خطأ دون نتیجةالمدعى علیه ف

.الضرر الحاصلبسببوهي مسؤولیة بقوة القانون ,غیاب الخطأ 

المطلب (ولقد تبنى القضاء الإداري هذه المسؤولیة وأقامها على أساس فرضیتین وهما المخاطر 

)المطلب الثاني(الأعباء العامة ومبدأ المساواة أمام,)الأول

:المطلب الأول

.مسؤولیة الإدارة على أساس مخاطر الأشغال العمومیة 

كما هو الحال المسؤولیة على أساس المخاطر هي عبارة كلاسیكیة في القانون الإداري

وفضلا عن ذلك فإن المسؤولیة على أساس المخاطر هي عبارة عن رمز ,في القانون المدني

لمسؤولیة في بدایة الأمر من طرف فقهاء القانون هذه ا استحداثللمسؤولیة بدون خطأ ولقد تم 

التعویض عن جمیع ریة المخاطر أن العدالة تقتضي أنصار نظبمناسبة المخاطر المهنیة و ,المدني 

أما الفئة الأخرى من الفقهاء یرون أن ,خطأ أو لم ترتكب خطأارتكبتر إذا الأضرار بغض النظ

ومن بینهم الأستاذ احتیاطیةالمسؤولیة على أساس المخاطر لا یمكن أن تكون إلا مسؤولیة 

33.>>روني سافاتي<<

:الفرع الأول

.العمومیة الأشغالبفعل الإداریة المسؤولیة تعریف

 عامقلیدي كل عمل یتم لمصلحة شخص حسب التعریف التالعمومیة الأشغالبیقصد 

امة ویشمل لفظ الأشغال العامة النشاطات ویقع على عقار ویهدف إلى تحقیق مصلحة ع

.والمنشئات

  .07ص , المرجع السابق,المسؤولیة بدون خطأ:دروس في المسؤولیة الإداریة,بن شیخ آث ملویا لحسین33
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:ویتضمن هذا التعریف الكلاسیكي ثلاث عناصر أساسیة تتمثل فیما یلي

.أن تكون الأشغال منصبة على عقار

.حساب شخص من أشخاص القانون العامأن تنفذ ل

34.لأشغال إلى تحقیق المصلحة العامةأن تهدف ا

فرنساومنازعات الأشغال العمومیة تعتبر المیدان الأول الممنوح للمحاكم الإداریة في 

هذه رار سواءا بالأموال أو الأشخاص و ر إلى الأهمیة البالغة لها فإنها تؤدي إلى إلحاق الأضظوبالن

را لصعوبة إثبات الخطأ فیها لجأ ظونالأضرار تنتج إما عند تنفیذها أو بعد إنشاء البنایات العمومیة 

وفي القضاء الجزائري مثل ما هو الحال في القضاء الفرنسي ,ریة المخاطرظالقضاء إلى تطبیق ن

العمومیة إلا إذا وقعت تلك فإنه لا یلجأ إلى قواعد المسؤولیة بالنسبة للأضرار الناتجة عن الأشغال 

35.الأضرار على الغیر

:الفرع الثاني

.شروط المسؤولیة عن الأشغال العمومیة

ر الخطئیة بسبب القضائي شروطا خاصة بالمسؤولیة غیالاجتهادالفقه من واقع استخلص

والضرر هو أحد هذه الشروط الذي  یتوجب أن یكون هذا الضرر دائما ومادیا ,الأشغال العمومیة

غیر الخطئیة عن الأشغال وشروط خصوصیة الضرر وجسامته لا تتوقف على المسؤولیة 

وإنما تشمل حالات أخرى من حالات المسؤولیة عن المخاطر وتشمل كل من حالات ,العمومیة

36.ة أمام الأعباء العامة المساواالمسؤولیة عن الإخلال بمبدأ

,2000,الجزائر, ج  م د, قارنةدراسة م:ر وتطبیقاتها في القانون الإداريالمسؤولیة عن المخاط,شیهوب مسعود34

.174ص
  . 11و  08ص, المرجع السابق,المسؤولیة بدون خطأ:دروس في المسؤولیة الإداریة ,بن شیخ آث ملویا الحسین35
  .207و  206ص , السابقالمرجع ,المسؤولیة عن  المخاطر وتطبیقلتها في القانون الإداري,شیهوب مسعود36
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ومن بین الشروط العامة في المسؤولیة الإداریة على أساس الأشغال العامة  یجب أن 

هو عبارة عن فالضرر,ي ضرورة وجود الضرر والعلاقة السببیةتتوفر على أركان المسؤولیة أ

والضرر وقد تكون مصلحة معنویة,رور ذات قیمة مالیة أو ذات أهمیةإخلال بمصلحة اللمض

.نوعین الضرر المادي والضرر المعنوي 

یقصد بالضرر المادي الإخلال بمصلحة ذات قیمة مالیة وهو یصیب الشخص المضرور 

ویجب أن یكون محقق ,ن الضرر هو الغالب والأكثر حدوثاوذا النوع م,أو في مالهفي جسمه 

هو ذلك الضرر أما بالنسبة للضرر المعنوي,وذلك بأن یكون قد وقع فعلا أو سیقع حتما, الوقوع 

.أو كرامته أو شرفه عاطفتهالمضرور في شعوره أوالذي یصیب

ویشترط أیضا توفر العلاقة السببیة بین أعمال الإدارة والضرر الناجم فلكي تقوم مسؤولیة السلطة 

علاقة السببیة ریة المخاطر لابد أن تتوفر هذه الأعمال موضفیها على أساس نظالإداریة عن 

37.المباشرة مابین عمل الإدارة والضرر الناجم

:الفرع الثالث

.التطبیقات القضائیة في مجال الأشغال العمومیة 

التطبیقات القضائیة للأشغال العمومیة في العدید من الحالات التي كرسها تتمثل أهم 

مثل قواعد للعدید من تلك الحالات وتتالقضاء الإداري قبل أن یتدخل المشرع الجزائري لاحقا ویسن

:بعض هذه التطبیقات فیما یلي

المجلس الأعلى على الضرر الناجم عن عدم تنفیذ شغل عمومي في قضیة بتاریخ  أكد

وأثناء ,ولایة المسیلة من أجل إنجاز جسرأبرم صفقة مع)غ.ش(حیث أن السید .1989/02/25

.الأشغال حدثت فیضانات سببت أضرار لمواد البناء والعتاد الذي كان موضوعا بالأمكنةتنفیذ

,1999,الجزائر,دیوان المطبوعات الجامعیة,تحلیلیة و مقارنة,دراسة تأصیلیة:المسؤولیة الإداریة,عوابدي عمار37
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واستند ,محكمة العلیا أن المسؤولیة یتحملها وزیر الأشغال ومنشآت القاعدة لولایة المسیلةال فقررت

38.من قانون الولایة75هذا القرار إلى أحكام المادة 

  :أن 1999/03/08 قراره الصادر بتاریخقضى مجلس الدولة في

لحفرة كانت بحیث أن أشغال حفر ا,قائمةالبلدیةیتبین بأن مسؤولیة,بالرجوع إلى أدلة الملف "...

حیث كان یجب على .تحت إدارة البلدیة هي التي رخصت بها سكان القریة لجمع القمامة 

ءات المنصوص علیها في التشریع الساري المندوبیة التنفیذیة لبلدیة عین أزال أخذ كل الإجرا

حیث كان على البلدیة التأكد من أن هذه الحفرة لا تشكل خطرا على ,المفعول لحمایة الحفرة 

حیث أن هذا التقصیر والإهمال من طرف البلدیة أدى إلى غرق ,المحیط ولا سیما على الأشخاص 

الي فهي ملزمة بتعویض لبلدیة ثابتة وبالتحیث یستنتج مما سبق بأن مسؤولیة ا,إبن المستأنف علیه

39.ذوي الضحیة

:المطلب الثاني

.قیام مسؤولیة الإدارة بسبب الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

یطبقه القاضي ,المبادئ العامة للقانون الإداريالمساواة أمام الأعباء العامة تعتبر من

فلیس من المساواة أن یتحمل شخص ما لوحده عبئ ,القانونيالإداري ولو في غیاب النص 

.ا الإدارة لتحقیق المنفعة العامةالأضرار الناتجة عن النشاطات التي تقوم به

كما ,البة بالتعویض لیس ناشئا عن حادثوما یمیز هذه المسؤولیة بأن الضرر محل المط

طبیعة وحتمیة لبعض الأوضاع والتدابیر وإنما نتیجة المخاطرهو الحال في المسؤولیة على أساس 

, العامهادة الماجستیر في القانون مذكرة مقدمة لنیل ش,ام المسؤولیة الإداریة العمومیةظتطور ن,نقلا عن عمور زهیر38

ص , 2009/2008, أم البواقي,جامعة العربي بن مهیدي,لسیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ا,تخصص قانون الإدارة العامة

67.
, 02العدد , مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة,>>مسؤولیة الإدارة بدون خطأ<<,نقلا عن كمال محمد الأمین39

  .418ص  ,تیارت,جامعة إبن خلدون
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تحقیقا ,نها الحق في البناءومبسبب أثارها على بعض الأفراد تمت التضحیة ببعض من حقوقهم

40.صلحة العامة العمرانیةللم

ریة  المساواة أمام الأعباء العامة هي من صنع الفقهاء ظكما یمكن الإشارة إلى أن ن

بحیث تستوجب ,كلیة من قواعد المسؤولیة الخاصةالمسؤولیة العامة وتحریرهالاستغلالالمؤیدین 

لا یمكن تحمیل أفراد معینین وذلك بموجب هذا المبدأالاجتماعیةفكرة المساواة لمفاهیم العدالة 

عباء بالتساوي على أفراد المجتمعأعباء عامة أكثر من غیرهم وبالتالي على الإدارة توزیع هذه الأ

وأیضا تتحمل المسؤولیة بفعل الأضرار الدائمة للأشغال )الفرع الأول(أ المساواة له عدة صورومبد

41.)الفرع الثالث(موقف القضاء من مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة)الفرع الثاني(العمومیة

:الفرع الأول

.صور الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة من المبادئ العامة للقانون الإداري والذي یطبقه یعتبر 

نجد تماطل السلطة المبدأومن بین صور الإخلال بهذا ,القضاء الإداري ولو في غیاب النص

.قواعد العمرانإحراموصورة المسؤولیة بسسب عدم فرض ألإجراءاتاتخاذالإداریة في 

.الإجراءات الازمةاتخاذدارة في صورة تماطل الإ :أولا

المجال تعویض للأشخاص لا یفتح السلطة العامة لصلاحیاتها مبدئیا استعمالإن       

وبالتالي ,سبب أضرار هامةلتماطلاولكن الإدارة في حالة تماطلها یمكن أن یكون هذا ,الآخرین

.ویرتب علیها مسؤولیة الإدارة بدون خطأالاعتبارالقاضي یأخذها بعین 

شید علیها مركز على قطعة أرض وارد أن ی"Farsat"والدلیل القضائي على ذلك هو قرار 

LE"ولكن الوالي, رع فعل في أشغال واستثمارات ضخمةوش,للسیاحة والترفیه PREFET"اتخذ

  .153ص , المرجع السابق,عیشوبة عمار40
  .  418 ص, المرجع السابق,مسؤولیة الإدارة بدون خطأ,كمال محمد الأمین41
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بهدف "FARSAT"قرارا بفتح تحقیق حول المنفعة العمومیة تمهیدا لنزع ملكیة الأرض  من السید 

وقد دام هذا التوقف ,لأمر الذي جعله یتوقف عن الأشغالا" كهرباء فرنسا "إنشاء سد لصالح 

.المعني بتخلیها عن مشروع نزع الملكیةفرنساالكهرباء "أخبرت شركةبعدها سنواتخمس 

یغة بهذه المماطلة ثم التراجع عن نزع ملكیته إلى أضرار بل"FARSAT"عرض السیدلقد ت

الأمر الذي جعله یلجأ إلى المحكمة الانجازتكالیف ارتفاعوفي  تمثلت في تجمید رأسمال معتبر

بطریقة مضرة صلاحیاتها الناتجة عن إجراءات استعملتقد  فرنساكهرباء  نالتي قررت أ,اریةالإد

42.الذي أصابهوالاستثنائينزع الملكیة وأن المدعي یستطیع التعویض عن الضرر الخاص 

.قواعد العمراناحترامصورة عدم فرض :ثانیا

الإجراءات اتخاذالسطة العامة حیث أنه عندما تمتنع عن بامتیازاتالإدارة العامة تتمتع 

وبالتالي لالأنه هنا لا وجود لخطأ الإدارة,العمران على كل من یقوم بالبناء لفرض قواعد الازمة

یدخل ضمن هذا الموقف السلبي خطأ طالما أن أمر القیام بالإجراءات من عدمه اعتباریمكن 

ولكن المسؤولیة غیر الخطئیة للإدارة في مواجهة من تضرر من عدم ,التقدیریة للإدارةالسلطة

43.ل قائمةقواعد العمران هذه تظ رامإح

:الفرع الثاني

.ضرار الدائمة للأشغال العمومیةالأمسؤولیة الإدارة بفعل 

بل تكون ,رضیة معناه أنها لیست نتیجة حادثالأضرار المستدامة تكون أضرار غیر ع

أو تكون نتیجة لوجود أو تسییر المباني العمومیة ,ل عامة والتي لا یمكن أن نتفاداهالأشغانتیجة

وهي بذلك تفتح المدنيویمكن  تقدیمها على أنها مساوئ للجوار طبقا للعبارة المستعملة في القانون 

الجزائر ,  د م ج, )دراسة مقارنة(ن الإداري المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبیقاتها في القانو ,شیهوب مسعود42

  .83 ص, 2000, 
  .85ص , نفسهالمرجع,شیهوب مسعود43
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فر شرطي الخصوصیة وغیر الحق من أجل التعویض ومهما كانت صفة الضحایا مادام أنه تو 

:ستدامة نجدومن بین الأمثلة عن الأضرار الم,المألوفة

.أشغال شبكة طرق فرضت غلق مؤقت لمخزن-

نقص في المدخولات ناتج عن أشغال والتي جعلت لعدة أشهر من الصعب الوصول إلى -

.مخزن للقمصان 

متجاورة للمساوئ العادیة للجوار وأحدثت لمدة تجاوز اضطراباتأشغال شبكة طرق أحدثت -

44.العامین إنقاص معتبر في مدخولات حرفي إسكافي

:فنجد مثلا ,لقد طبق القضاء الفرنسي هذه المسؤولیة في عدة قضایا 

حكم بالتعویض عن الأضرار المستدامة 1952أن مجلس الدولة الفرنسي في قرار له لسنة 

.نجاز شبكة طرق فرضت غلق مؤقت لمخزن سیارات تابع لشركة رونوالتي أحدثتها عملیة إ

بمسؤولیة بلدیة باریس عن أشغال طرق أحدثت 1970كما قضى مجلس الدولة الفرنسي في سنة

مدا اضطرابات متجاورة للمساوئ العادیة للجوار وأحدثت لمدة تتجاوز السنتین إنقاص معتبر في 

45.حرفي اسكافيخیل

النوع من المسؤولیة بمناسبة دعوى رفعها مالك بنایة طالب فیها البلدیة تم تكریس هذا 

ة من تراكم الأوراق المتناثر نسكنهعلى سطح ,عن الضرر الذي یتسبب فیه كل عامبتعویضه

الضرر لا یتعدى لأن  یستحب لهذا الطلبغیر أن المجلس لم ,أشجار الحدیقة المتاخمة له

46.ن جوار طریق عموميعالالتزامات العادیة الناجمة 

  .122ص , المرجع السابق,المسؤولیة بدون خطأ:روس في المسؤولیة الإداریةد ,بن شیخ آث ملویا الحسین44
  .130ص , المرجع السابق ,بزغیش بوبكر45
  .386ص , 2014, الجزائر,دار هومة,الطبعة الثانیة,المنازعات الإداریة,عبد القادرعدو    46
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:الفرع الثالث

.أهم التطبیقات القضائیة لحالة الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

:من بین التطبیقات القضائیة لحالة الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة نجد ما یلي

1999/04قضى مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر بتاریخ _ :بأنه19/

أنه استفاد بقرار منح قطعة أرض المستأنفدراسة الملف والوثائق المقدمة من طرف یتضمنحیث 

ثم استفاد برخصة البناء وهذا بتاریخ,1983/05/03مؤرخ في ,مربعامترا150مساحتها

1983/05/05.

.حیث أن هذه الوثائق سلمت له من طرف رئیس بلدیة الشراقة

أصبحت اولاد فایت بلدیة مستقلة عن بلدیة الشراقة وأن 1984حیث أنه بعد التنظیم الإداري لسنة 

تنكر ما ولا تستطیع أن ,التي كانت على بلدیة الشراقةبالالتزاماتهذه البلدیة الجدیدة ملزمة 

یة الثانیة أن وأن ما التزمت به هذه الأخیرة أنشأ حقوقا لا یمكن للبلد,التزمت به بلدیة الشراقة

.1984وهذا طبقا للقانون الذي أنشأ التنظیم الإداري لسنة ,تنكرها

لأن مواطنین ,وحده المستأنفوأنه زیادة على ذلك لا یمكن للبلدیة المستأنف علیها أن تحرم 

لكن لم تنزع منهم رغم أنهم لم یباشروا في بناء ,بحصص أرض من نفس المكان استفادواآخرین

ولما قضوا ,فلهذا فإن القرار اتخذه رئیس بلدیة أولاد فایت غیر قانوني ویستلزم البطلان ,مساكنهم 

.تطبیق القانون ویجب ابطال قرارهم  وابغیر ذلك فإن قضاة الدرجة الأولى اساء
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الإجراءات التي كانت قد وعدت اتخاذكذلك تسأل الإدارة في مادة التعمیر والبناء على التماطل في 

ففي هذه الحالة یلتزم القاضي الإداري بتعویض الضرر على أساس ,رتب على ذلك أضرار بها وت

47.المسؤولیة بدون خطأ

مارس 06ضد وزارة التهیئة العمرانیة والتجهیز والسكن والسیاحة بتاریخ "  NAVARRA" قرار

1974.

في الریف الفرنسي تم "NAVARRA"وعلى مقبرة من ملكیة السید1967/1966خلال شتاء 

ودون مراعاة ,دون رخصة البناء,ص لتوقیف حافلةبالإسمنت المسلح مخصتشیید كشكین سقف

.قواعد العمران

60إلى الوالي شاكیا أمر هذا البناء الفوضوي الذي یقع على بعد "NAVARRA"السید متظل

الوالي رغم تذكیره مرارا من ولكن , تصب مجاري میاهه جمیعا في ملكیتهوالذي , سنتم من مسكنه

البناء لمخالفة أحكام المادة  هدم عن رفع الأمر إلى السلطات القضائیة لطلب امتنعقبل المعني 

13بتاریخ 62-46أحكام المرسوم رقم إحراملفرض  عىولم یس,من قانون العمران والسكن84

.المتعلق بتوقیف القافلة1962أفریل 

دعوى أمام المحكمة الإداریة یطلب تعویضه عن الأضرار التي أصابته ""NAVARRAرفع السید 

فقبلت دعواه مصرحة بأن السلطة الإداریة برفضها العمل على وقف المخالفة المسجلة تكون قد 

حقا الامتناعولكن مجلس الدولة خلافا لذلك رأى في هذا ,خطأ یستوجب تعویض المدعي ارتكبت

التقدیریة فإنه في رأیه لا وجود لأي نص تشریعي أو تنضیمي یمنع للإدارة یندرج ضمن سلطتها

السلطة الإداریة من حق تقدیر مدى ملائمة لجوئها إلى القضاء لطلب تهدیم البناء المخالف 

.لأحكام قانون العمران والنصوص التنظیمیة المطبقة له 

كلیة الحقوق والعلوم ,في القانون العامالقضائي في مادة التعمیر والبناءالاختصاص,أورده كمال محمد الأمین47

  .131و130ص , 2016/2015, تلمسان,جامعة أبي بكر بلقاید,قسم الحقوق,السیاسیة
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حیاتها المندرجة ضمن السلطة موقف الإدارة السلبي لیس خطأ وإنما ممارسة لصلااعتبارإنه أمام 

الآمساواة التي فإنه لم یبق لمجلس الدولة سوى تقدیر المسؤولیة دون خطأ لرفع حالة,قدیریةالت

مع بقیة أفراد المجتمع من جراء الأضرار الخاصة بالمقارنة,"NAVARRA"أصبح فیها السید

النصوص التشریعیة احتراموغیر العادیة التي تحملها لوحدها بسبب عدم سهر الإدارة على 

.والتنظیمیة المتعلقة بالعمران

العبارات استعملتویظهر تأسیس المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة في حیثیات القرار التي 

المعتادة التي تشیر إلى شروط الضرر المستوجب للمسؤولیة عن الإخلال بمبدأ مساواة الجمیع أمام 

48.الأعباء العامة 

دیوان ,دراسة مقارنة:المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة وتطبیقاتها في القانون الإداري,نقلا عن مسعود شیهوب48

  .86و 85ص  ,2000, الجزائر,المطبوعات الجامعیة
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:خلاصة الفصل الأول 

في ختام هذا الفصل الذي تناولنا فیه الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الإدارة في مجال 

بتسلحها  وذلك, بحمایة المصلحة العامة العمرانیةالتعمیر فالإدارة العامة هي المخولة قانونیا 

وعلى رأسها أحكام وقواعد قانون العمران وفي سبیل ,لسلطة العامة المادیة والقانونیةبوسائل ا

ومهما یكن ,رار للأفراد من جراء تدخلها هذاتحقیق ذلك تكون مسؤولیة قانونا عما تحدثه من أض

مساواة ها سواءا على أساس الخطأ أو على أساس المخاطر أو المساس بمبدأأساس مسؤولیات

ومسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في مادة التعمیر والبناء تعتبر ,الجمیع أمام الأعباء العامة 

,الإطار العام لمسؤولیة الإدارة وذلك رغم التطور الحاصل الذي عرفته المسؤولیة بدون خطأ

,الضر,خطأال: ي ومسؤولیة الإدارة على الخطأ تبنى على ثلاث أركان أساسیة تتمثل فیما یل

.سببیةالعلاقة الو 

عن منح هذه امتناعهاقیام الإدارة بتصرف غیر مشروع مثل منح التراخیص بالبناء أو إن 

,لتعویض لإصلاح ما لحق به من أضرارالتراخیص وكل هذا یجیز للشخص المتضرر المطالبة با

غیر المشروعة وأفعال یمكن أن ترتكب الخطأ في حالة إصدارها لقرارات الترخیص بالبناء وكذلك 

التعدي تعتبر تصرفات صادرة من الإدارة ویجب أن یتصف الفعل المادي بعیب عدم المشروعیة 

.ة الشخص على تدارك الفعل الماديوأیضا عدم قدر ,وأن یلحق ضرر جسیم بالشخص,صارخةال

,الحاصلالقانون وذلك بسبب الضررفالمسؤولیة تقوم حتى في غیاب الخطأ وهي مسؤولیة بقوة 

ویكفي لقیام المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر أن تتوفر على شرطي الضرر والعلاقة 

مسؤولیة فهذا النوع من المسؤولیة له دور تكمیلي إلى جانب ال,السببیة بین الضرر ونشاط الإدارة

الإداریة عن والمسؤولیة ,المسؤولیة هذه كما بینا بعض حالات تطبیقالإداریة على أساس الخطأ

.فیه المسؤولیة على أساس المخاطرالأشغال العمومیة تعد أقدم مجال تجلت

الضرر إلى الأشغال العامة إذ یسند إلى أشغال القضاء الإداري وسع في مسألة إسناد و 

كما ینسب إلیها حتى إذا ,ة المنشآت أو صیاغتها أو تشغیلهاالضرر بإقاماتصلعامة سواءا 

.عن تنفیذ هذه الأشغال كلیة أو جزئیاتناعللامكانت نتیجة 
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والمسؤولیة بسبب الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة تسمح بالتعویض عن الأضرار 

واستخدامتطبیق قواعد قانون البناء عند  هو الانكما ,اشئة عن تصرفات الإدارة بدون خطأالن

الإدارة  امتناعوالأضرار الناشئة عن ,خیص بالبناءة في منح أو منع التر الإدارة لسلطاتها التقدیری

.القضائیة بداعي المحافضة على النظام العام العمرانيبتنفیذ الأحكام والقرارات 
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:الفصل الثاني

التعویض في المسؤولیة الإداریة في مجال التعمیر
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هذه الأعمال من أضرار أصبحت الإدارة مسؤولة عن أعمالها المادیة والقانونیة وما تحدثه 

أضرار في التعویض عما أصابه من فیحق للشخص المتضرر أن یطالب الإدارة باتجاه  الغیر

وهي من دعاوى القضاء الكامل التي یتمتع فیها القاضي بسلطات دعوى تسمى دعوى التعویض

مال الإداریة المادیة كبیرة وتهدف الى المطالبة بالتعویض وجبر الأضرار المترتبة عن الأع

.1والقانونیة

القضاء الكامل نضرا لدور القاضي الذي یتمثل في إعادة الحال إلى ماوتسمى دعوى 

استبدال فالقاضي یمكن له أن یحكم بالإلغاء و التعدیل و ,أصحابهاالحقوق إلى علیه وإرجاعكانت 

.یب في العمل غیر الشرعيعمل بآخر بعد إبراز وجه الع

ضائیة الوحیدة والفعالة لتجسید كما أن دعوى التعویض في المادة الإداریة هي الوسیلة الق

ریة المسؤولیة الإداریة في الدولة وصیانة وحمایة حقوق وحریات وتطبیق أحكام النظام القانوني لنظ

.ن في مواجهة أعمال السلطة العامةالإنسا

یمكن من خلالها التعرف على ماهیتها بصورة وتتسم دعوى التعویض بمجموعة من الخصائص 

وأنها دعوى ذاتیة ,ص دعوى التعویض أنها دعوى قضائیةومن ابرز خصائ,ووضوحأكثر دقة 

2.الحقوقوأنها من دعاوى قضاء ,وأنها من دعاوى القضاء الكامل,وشخصیة

المبحث (وعلیه سوف نتناول كیفیة رفع دعوى التعویض وفق مجموعة من الإجراءات

).المبحث الثاني(نه في الناتجة عوالآثاروأیضا طرق الحصول على التعویض ,)الأول

مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة الماستر في ,مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة المشروعة,صالحي عبد الفتاح1

 88ص , 2013/2012, جامعة محمد خیضر بسكرة,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة,تخصص قانون إداري,الحقوق

  .89و
ص 1999,  ,الجزائر,دیوان المطبوعات الجامعیة,تحلیلیة ومقارنة,دراسة تأصیلیة:المسؤولیة الإداریة ,عوابدي عمار2

  .256و 251
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:المبحث الأول

.رفع دعوى التعویض في مجال التعمیر

ر في دعوى التعویض من أهم الأمور التي فة الجهات القضائیة المختصة بالنظمعر یعتبر 

ر في اري هو صاحب الولایة العامة بالنظویعتبر القضاء الإد,ینبغي على رافع الدعوى معرفتها

3.الدعاوى الإداریة

كثیرا ما تعمیر ضد الإدارة وذلك نضرا لأن هذه الأخیرةترفع دعوى التعویض في مجال ال

وترفع مادي ضد المعني بقرارهااعتداءومن هنا قد تقع في ,تلجأ إلى تنفیذ قراراتها تنفیذا مباشرا

وتمر )المطلب الأول(دعوى التعویض وفق مجموعة من الإجراءات والشروط التي یجب توافرها

4.)المطلب الثاني(ذه الأخیرة عبر مراحل من أجل الفصل فیهاه

:المطلب الأول

.شروط رفع دعوى التعویض في مجال التعمیر

الشخص رافع دعوى المسؤولیة الإداریة أو التعویض مراعاة  على في مجال العمرانیجب 

القضائیة الذاتیة التي الدعوى <<:وتعرف دعوى التعویض على أنها,بعض الشروط لقبول دعواه

ووفقا للشكلیات ,لك أمام الجهات القضائیة المختصةیحركها أصحاب الصفة والمصلحة وذ

لاح الضرر التي أصابت حقوقهم بفعلوالإجراءات المحددة قانونا للمطالبة بالتعویض الكامل لإص

الفرع (صاصالاختوشرط )الفرع الأول(وهناك شروط متعلقة بالطاعن>>نشاط الإدارة الضار

5).الفرع الثالث(وشرط المیعاد)الثاني

.60ص ,السابقالمرجع,صالحي عبد الفتاح 3
تخصص الدولة والمؤسسات مذكرة ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه ,ام القانوني في مجال البناءالنظ,عزیري مریم4

  .156 ص, 2016/2015, جامعة الجزائر,كلیة الحقوق,العمومیة
   .255ص  ,المرجع السابق,دراسة تاصیلیة وتحلیلیة  ومقارنة,المسؤولیة الإداریة,وا بدي عمارع5
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:الأولالفرع 

.بالطاعنالشروط المتعلقة 

دعاوى الشروط العامة المنصوص علیها في التنطبق على دعوى التعویض على غیرها من 

من قانون 459وتبعا لذلك نصت المادة ,قانون الإجراءات المدنیة من صفة ومصلحة وأهلیة 

"الإجراءات المدنیة على أنه  لم یكن حائزا لصفة وأهلیة أن ترفع دعوى أمام القضاء مالا یجوز :

6....."التقاضي وله مصلحة في ذلك

الصفة: أولا

الصفة في دعوى المسؤولیة تعني ضرورة رفع دعوى التعویض من صاحب المركز 

أو  ,اعتدى علیه سواءا كان هو الضحیة نفسهالقانوني الذاتي أو الحق الشخصي المكتسب الذي 

.الانعكاسیةحتى في حالة الضحیة 

لدعوى بصفتها أما فیما یخص التمثیل القانوني للأشخاص المعنویة التي تكون طرفا في ا

,والوالي بالنسبة للولایة, الدولةمن یقوم بتمثیل فإن الوزیر المعني هو,مدعیة أو مدعى علیه

7.الشعبي البلدي بالنسبة للبلدیةس ورئیس المجل

,ي شخص لا یجوز لأ"<<:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تنص 13والمادة 

8.>>ائمة أو محتملة  یقرها القانونوله مصلحة ق,ما لم تكن له صفةالتقاضي

أما بالنسبة للطاعن في دعوى التعویض یمكن أن یكون إما المخاطب بقرار الإدارة أو من 

مثل الشخص الذي یتضرر من قرار یسمح ببناء مصنع بالقرب من منزله والذي یشكل ,الغیر 

مشرع لغیر المخاطب كما أعطى ال,ه من جراء النفایات ودخان المصنعخطر علیه وعلى غیر 

ج ر ج ,یتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة,2008فبرایر25مؤرخ في ,08-09قانون من 459المادة ر ظأن6
.2008صادرة في ,84,2008عدد ,ج د ش

تخصص ,ة لنیل شهادة  ماجستیر في الحقوقمذكر ,ام القانوني للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأالنظ,كفیف الحسین7

   .138 ,ص 2013/2012, جامعة الجزائر ,الدولة والمؤسسات العمومیة 
.المرجع السابق,من ق إ م إ74ر المادة أنظ8
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وعلیه  90-29رقم  من القانون74ومثال على ذلك الجمعیات الواردة في المادة ,بالقرار الصفة

9.الأهلیة والمصلحة,ض توفر الصفةع دعوى التعویفي رف اشترط

.المصلحة:ثانیا

ب أن یتوفر إضافة الى شرط الصفة الذي یجب ان تتوفر في المدعى هناك شرط آخر یج

بحیث یجب أن یكون لدى المدعي مصلحة من جراء رفعه لدعواه فالقاعدة ,فیه ألا  وهو المصلحة

أن القانون لم یتطرق إلى تعریف المصلحة على خلاف العامة أنه لا دعوى بدون مصلحة فنجد

10.القضاءالفائدة المشروعة التي یراد تحقیقها باللجوء إلى :"ا على أنهاالفقه الذي عرفه

أن تكون ,المصلحة هي أن تكون المصلحة شخصیة ومباشرةفي الواجب الشروط بین من 

.المصلحة قائمة وحالة

بمعنى یجب أن تستند إلى حق مشروع أي :شروعة یجب أن تكون المصلحة قانونیة وم.1

والتعویض عنه یكون نتیجة الأضرار التي مشروعة بحق أو مركز قانوني ذاتي المطالب

ونیة ذاتیة مخالفة كز قاناإلى مر الإستادوهنا لا یجوز ,الضارصابته بفعل النشاط الإداري أ

 .العام  والآدابام العام للقانون والنظ

معناه یجب أن یكون صاحب المركز القانوني :یجب أن تكون المصلحة شخصیة ومباشرة.2

الذي یقوم برفع دعوى التعویض او شخص أخر یقوم مقامه مثل النائب والوكیل هو 

 .الخ.....والوصي والقیم والحارس 

د لذاتي قمعناه ان یكون صاحب المركز القانوني ا:یجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة .3

11.یكون الضرر مازال مستمرا وموجوداوأن  الضرروقع علیه  بالفعل 

تخصص قانون ,مذكرة لنیل شهادة الماستر,الضبط الإداري في مجال العمران,ملیكةحدوش,بن ناصر سامیة9

  .59,ص ,2013/2012,بجایة,جامعة عبد الرحمان میرة,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة,الأعمال
,دیوان المطبوعات الجامعیة,ثانيالجزء ال,عات الإداریة الهیئات والإجراءاتالمبادئ العامة للمناز ,مسعود شیهوب10

  .264 ص, 1999, الجزائر
  .313ص , سابقالمرجع ال ,دراسة تأصیلیة تحلیلیة ومقارنة:المسؤولیة الإداریة,عمار عوابدي11
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:الثانيالفرع 

.لرفع دعوى التعویضالاختصاصشرط 

رفة الجهات لرفع دعوى التعویض في مجال التعمیر معیجب معرفة أن أهم الأمور الواجبة 

والقضاء الإداري هو صاحب الولایة العامة بالنضر في , ر في هذه الدعوىالقضائیة المختصة للنظ

الاختصاصومن هنا نجد أن هناك نوعین من ,الإداریة ومن بینها دعوى التعویضالدعاوى 

).ثانیا(الإقلیمي والاختصاص)أولا (النوعيالاختصاصالقضائي وهما 

:النوعيالاختصاص :أولا

ات المعروضة علیها هذا بصفة في المنازعهو عبارة عن منح جهة قضائیة سلطة الفصل 

نوع معین من المجال الإداري فالمقصود به سلطة القاضي في الفصل في في أما,عامة

12.المنازعات الإداریة

المحاكم الإداریة هي <<:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 800ولقد نصت المادة 

للاستئنافتختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل ,الإداریةیة العامة في المنازعات جهات الولا

بجمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات 

13.>>فیهاالصبغة الإداریة طرفا 

,"وذجانممسؤولیة المتشفى:في القانون الإداريعن الأخطاء الشخصیة والمرفقیةالتعویض ,كركار مریم,نصیرةاسلین 12

ة عبد جامع,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة,فرع القانون العام,تخصص الجماعات الإقلیمیة,مذكرة  لنیل شهادة الماستر

  .35  ,ص ,2017/2016, بجایة,الرحمان میرة
.المرجع السابق, إ م إ قانونمن 800المادة 13
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حیث كلما كان أحد ,ه نجد المشرع كرس المعیار العضويومن خلال المادة المذكورة اعلا

اختصاصكان النزاع من 800المذكورة في المادة الاعتباریةأطراف النزاع هو أحد الأشخاص 

14.ري وكدرجة أولى المحاكم الإداریةالقضاء الإدا

محاكم الإداریة ألا وهو لل الاختصاصاتعلى نوع أخر من إ , م, إ , من ق801كما نصت المادة 

تم تحدید نوع القضایا التي تختص بالفصل فیها المحاكم اللإداریة یفي معناه أن یوظ اختصاص

  : وهي والتي وردت على سبیل الحصر 

دعاوى القضاء الكامل.

ایا المخولة لها بموجب نصوص خاصةالقض.

ومن خلال هذه المادة نجد أن المشرع إستعمل مصطلح دعاوى القضاء الكامل والتي 

القضاء الكامل أعم وأشمل من دعوى من ضمنها دعوى التعویض لأن دعوى 

15.التعویض

:الإقلیميالاختصاص:ثانیا

الإقلیمي للمحاكم الإداریة الاختصاصیتحدد <<:إ على, م, إ, من ق803تنص المادة

16.>>من هذا القانون 38و 37طبقا للمادتین 

الإقلیمي للجهة الاختصاصیؤول <<:على إ , م , إ , من ق 37تنص المادة 

,إن لم یكن له موطن معروف,علیهموطن المدعياختصاصهاالقضائیة التي یقع في دائرة 

وفي حالة إختیار موطن یؤول ,ضائیة التي یقع فیها آخر موطن لهللجهة القالاختصاصفیعود 

على  نمالم ینص القانو,یة التي یقع فیها الموطن المختارالإقلیمي للجهة القضائالاختصاص

.>>خلاف ذلك

كلیة ,تخصص قانون إداري,مذكرة لنیل شهادة الماستر,ن دعوى التعویض الإداري الجزائريفي القانو ,سالم إلهام14

  . 75ص, 2019, مستغانم,جامعة عبد الحمید بن بادیس,قسم القانون العام,الحقوق والعلوم السیاسیة
  . 76ص , نفسهالمرجع,سالم إلهام15
.المرجع السابق,قانون إ م إمن803أنظر المادة 16
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للجهة القضائیة التي یقع في دائرة الاختصاصهذه المادة وضعت قاعدة عامة تعقد 

كون الإارة هي مركز وفي مجال المنازعات الإداریة عادة ما تعلیةموطن الدعي اختصاص

موطن الذي یوجد بدائرة اختصاصها للمحكمة الإداریة الاختصاصوبالتالي ینعقد ,المدعي علیها

17.الهیئة الاداریة مصدرة التصرف أو العمل الإداري

یؤول ,في حالة تعدد المدعى علیهم<<:من نفس القانون على 38كذلك نصت المادة 

وهنا نجد ,>>الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم

18.والدولة في نفس الوقتأنه یمكن أن ترفع الدعوى مثلا على الولایة 

أعلاه 803خلافا لأحكام المادة <<:حیث نصت على803للمادة كاستثناءجاءت 804والمادة 

أمام المحكمة التي یقع ,ترفع الدعوى وجوبا أمام المحكمة الإداریة في مادة الأشغال العمومیة

19.>>لمكان تنفیذ الأشغااختصاصهافي دائرة 

:الفرع الثالث

.شرط المیعاد لرفع دعوى التعویض

یشترط لقبول دعوى التعویض رفعها في المیعاد المحدد قانونا و أمام الجهات المختصة 

.بحیث ترفع الدعوى خلال أربعة أشهر من تاریخ التبلیغ الشخصي أو من تاریخ نشره,قانونا

ول دعوى التعویض والمسؤولیة الإداریة وفیما یخص النظام القانوني الفرنسي فإن الآجال المقررة لقب

20.أمام المحاكم الإداریة طبقا للقواعد العامة هي شهرین تبدأ من تاریخ النشر أو التبلیغ

أما بالنسبة للقضاء الإداري فیشترط أیضا لقبول دعوى التعویض الإداریة أن یكون الحق 

بحیث ,ولم یتقادم بمدة التقادم المقررة قانوناالذي تدور معه الدعوى موجودا ولم یسقط بمدة السقوط

داریة وإنما یؤدي إذا فاتت مدة أربع أشهر المقررة لا یؤدي إلى سقوط وتقادم دعوى التعویض الإ

.المرجع السابق ,ق إ م إ من37ر المادة انظ17
.نفسهالمرجع,من ق إ م إ38المادة 18
.نفسهالمرجع,من ق إ م إ804المادة 19
  .144ص , المرجع السابق,بزغیش بوبكر20
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وذلك لأن دعوى التعویض ,المیعاد المقررفقط إلى سقوط إجراءات وشكلیات الدعوى بسبب فوات

وذلك نظرا ,أو المسؤولیة الإداریة لا تسقط ولا تتقادم إلا بمدة سقوط وتقادم الحقوق التي تتعلق بها

.لكونها دعوى شخصیة

وكذلك نجد طلب التعویض یرتبط بوقوع الضرر الذي لا یترتب حتما على نشر القرار الإداري أو 

ونجد هناك أسس قانونیة وقضائیة عملیة ومنطقیة , ذ القرارتبلیغه بل أن الضرر یترتب على تنفی

جعلت قواعد القانون العادي المتعلقة بتقادم الحقوق أكثر صلاحیة وحجیة في تطبیقها على تقادم 

21.الحقوق ودعوى التعویض في المسؤولیة الإداریة

وبذلك لا یمكن قبول , اعلى تقادم الحقوق تقادم الدعاوى القضائیة التي تتصل بهویترتب

22.دعوى التعویض الإداریة إذا تقادم الحق الشخصي المكتسب الذي بنیت علیه

:الثانيالمطلب 

.دعوى التعویض في مجال التعمیرمراحل الفصل في 

رفــع یالشــكلیة والإجرائیــة والقانونیــة والقضــائیة التــي الوســیلةتعتبــر عریضــة دعــوى التعــویض

لجهة القضائیة المختصة یطلب فیه الحكم على السلطات الإداریـة المتضرر طلب لویقدم بواسطتها

والقضـــاء ,المختصـــة بـــالتعویض الكامـــل والعـــادل لإصـــلاح الأضـــرار التـــي ســـببتها أعمالهـــا الضـــارة 

الإداري في القانون المقارن یشترط أن تكون عریضة دعوى التعویض الإداریة مكتوبة وفقا للنمـوذج 

23الشائع 

,الجزء الثاني,الإداریةنظریة الدعوى:ام القضائي الجزائريظاریة في النالنظریة العامة للمنازعات الإد,عوابدي عمار21

  .622ص , 1998, الجزائر ,د م ج
  .145ص , المرجع السابق,بزغیش بوبكر22
  . 315ص ,سابقال جعر مال ,تحلیلیة و مقارنة,دراسة تأصیلیة:المسؤولیة الإداریة,عوابدي عمار23
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مختص محلیا لدراسة دعوى التعویض أمام الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي الویجب

)الفرع الثاني(كیفیة تقدیم العریضة و  )الأول الفرع(ق الي مراحل إعداد دعوى التعویض التطر 

.)الفرع الرابع(والتطرق إلى مرحلة المحاكمة والمرافعة )الفرع الثالث(وكیفیة تحضیر ملف القضیة 

:فرع الأولال        

.إعداد وتحضیر عریضة دعوى التعویض

اري توفر هذه العریضة على بواسطة عریضة حیث ألزم القضاء الإدترفع دعوى التعویض

.مجموعة

من قانون 14نص المادة نجدمقبولة وصحیحةالعریضةحتى تكونالواجبة توافرهاالبیاناتمن 

ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة <<:على أنهالتي تنصراءات المدنیة والإداریةالإج

24.>>وموقعة ومؤرخة

25.یجب أن تكون عریضة دعوى التعویض مكتوبة وموقعة من المدعي أو محامیه

دعوى   ر في دعاوى التعویض یعود إلى المحكمة الإداریة وعریضة إفتتاحالنظاختصاص

816التعویض یجب أن تتضمن على مجموعة من البیانات وهي إجباریة طبقا لنص المادة 

من نفس القانون ویجب أن 15من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي أحالتها إلى المادة 

:تتضمن العریضة مایلي 

الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى.

یكن له موطن معلوم فآخر موطن لهولقب المدعى علیه وموطنه فإن لماسم.

 وصفة ممثلة القانوني أو الإتفاقيالاجتماعيومقره المعنويتسمیة الشخص.

ة لنیل ر مذك,أساس الخطأ في التشریع الجزائريلنضام القانوني للمسؤولیة الإداریة علىا, عمارة نصیرة,تومي إیمان24

جامعة أكلي محند ,قسم القانون العام,وم السیاسیةكلیة الحقوق والعل,تخصص إدارة مالیة,شهادة الماستر في القانون

  .53ص  ,2016/ 2017,البویرة ,أولحاج 
 ,ص ,المرجع السابق,سؤولیة الإداریةام التعویض في المنظ:دروس في المسؤولیة الإداریة,یالحسین بن شیخ آث ملو 25

29.



.التعویض عن المسؤولیة الإداریة في مجال التعویضالفصل الثاني 

47

 والوسائل التي تؤسس علیها الدعوىعرض موجز للوقائع والطلبات.

محامي المعتمد إلى المستندات والوثائق المطلوبة مع توقیع الالاقتضاءالإشارة عند 

815.26لدى المجلس القضائي حسب مانصت علیه المادة 

من القانون السالف الذكر فإن الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات ذات 800حسب نص المادة 

دعوى التعویض ترفع أمام الصبغة الإداریة معفاة حصرا من التمثیل الوجوبي بمحامي لأن

معناه أن دعوى التعویض في القرارات ,هیئة لا ضد موقع القرارجه ضد كل المحكمة الإداریة وتو 

ة عن الوالي أما بالنسبة للقرارات الصادر ,المكلف بالتعمیر توجه ضد الدولةالصادرة عن الوزیر

أما فیما یخص القرارات التي تصدر من رئیس الم ش ب بصفته ممثلا ,فهي توجه ضد الولایة

27.فته ممثلا للدولة تكون ضد الدولةأما بص,د البلدیةفتوجه دعوى التعویض ضللبلدیة 

:الثانيالفرع         

.تقدیم العریضة

ویسلم كاتب والإداریةللمحكمة ضبط كتابة الإلى عریضة دعوى التعویض الإداریة تقدم 

28.المدعى علیهم فورا بعریضة الدعوىأو  المدعى علیهویجب تبلیغ إیصالالضبط للمدعى

وتسجیلها وقیدها لدى كاتب الضبط بإرسالها حسب الأزمةتوفر العریضة على جمیع البیانات بعد

إ لم یحدد أجل  ,م, إ ن قانونأ باعتبار,كمة الإداریة خلال مدة غیر محددةالحالة إلى رئیس المح

29.نیة أیام من تاریخ إیداع العریضةلذلك أو إلى رئیس الدولة خلال ثما

,مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر الأكادیمي,العمران في التشریع الجزائريالمنازعات الإداریة في مجال,بلجودي ریمة26

ص ص , 2017/2016, المسیلة,تخصص القانون الإداري جامعة محمد بوضیاف,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

30,31.
  .53ص , السابقمرجع ال, عمارة نصیرة,تومي إیمان27
  . 319ص , السابقمرجع ال ,تحلیلیة ومقارنة,دراسة تأصیلیة:المسؤولیة الإداریة,عمارعوابدي28
  .54ص , سابق المرجع ال, عمارة نصیرة,تومي إیمان29



.التعویض عن المسؤولیة الإداریة في مجال التعویضالفصل الثاني 

48

:الثالثلفرع ا        

.تحضیر ملف قضیة دعوى التعویض الإداریة

تمر عملیة إعداد وتحضیر ملف قضیة دعوى التعویض الإداریة بمجموعة من الخطوات 

:یليتتمثل فیما

من ق إ م إ على الصلح كأول إجراء ویمكن أن یكون في أي مرحلة 970لقد نصت المادة 

من مراحل سیر الدعوى ونظم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الصلح كطریق وإجراء بدیل لحل 

30.الأطراف مما یسمح بتفادي طول أجال الإجراءات القضائیةبتراضىالنزاعات الإداریة 

علیه ویأمر الاتفاقس تشكیلة الحكم محضر یبین ما تم في حالة حصول الصلح یحرر رئی

من 973علیه المادة مانصتبتسویة الخلاف وغلق ملف القضیة وهو أمر غیر قابل للطعن وهذا 

31.ق إ م إ

یحرر محضر عدم الصلح ویصبح المحضر وثیقة من وثائق القضیة اتفاقفي حالة عدم حصول 

32.الدعوى الإداریةعملیة تحضیر قضیة ثم یبدأ بإجراءات 

من نفس القانون 24تبادل وتوجیه العرائض والمذكرات بین الخصوم فقد نصت المادة 

33.>>یسهر القاضي على حسن سیر الخصومة ویتخذ ما یراه لازما من إجراءات<<:على

من خلال نص هذه المادة نلاحظ أن القاضي المقرر یتولى عملیة الإشراف على توجیه العرائض 

.وتبادل المذكرات بین أطراف الخصومة التي تقوم بها عملیا كتابة الضبط

ص , 2010, الجزائر,دار العلوم للنشر والتوزیع,الوجیز في الإجراءات القضائیة والإداریة,بعلي محمد الصغیر30

149.
.المرجع السابق,من ق إ م إ 973و 970أنظر المواد 31
  .41ص , المرجع السابق,كركار مریم,إرسلین نصیرة32
.المرجع السابق,من ق إ م إ24المادة 33
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تقید القضیة في سجل خاص مع تبیان <<:08-09من قانون رقم 16ونصت بعد ذلك المادة 

ویسلمها الافتتاحیةجلسة على نسخ العریضة یة وتاریخ أول أسماء وألقاب الخصوم ورقم القض

یوم على الأقل بین تاریخ التكلیف بالحضور ویوم 20المدعى لتبلیغها للخصوم مع مراعاة مدّة 

وهذه المدّة قابلة للتمدید إذا كان المكلف بالحضور یقطن في الخارج إلى مدّة ,أول جلسةانعقاد

34.>>أشهر3

وهذه الإجراءات والتحقیقات تكون في حالة عدم وضوح وقائع الدعوى القضائیة وهذا ما نصت 

یمكن للقاضي بناءا على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسه <<:من نفس القانون75علیه المادة 

35.>>أن یأمر شفاهیة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقیق التي یسمح بها القانون

:الرابعالفرع           

.المرافعة والمحاكمة

تبدأ جلسات المرافعة والمحاكمة العلانیة أصلا وبحضور الخصوم أطراف الدعوى أو 

ام العام والأدب المطلوب وجوده وتحقیقه من هدوء والنظوذلك في جو یسوده ال,ممثلیهم القانونیین 

وبذلك تبدأ المرافعة والمحاكمة بتلاوة تقریر المقرر ,افة الأطراف والحاضرین في الجلسةطرف ك

الذي یجب أن یتضمن المقرر لكافة الإشكالیات الإجرائیة المثارة  وكذا موضوع النزاع القائم بین 

للأطراف یصرح ي الدعوى من تلاوة تقریر المقرر فالانتهاءالأطراف الخصوم في الدعوى وبعد 

من عملیة المرافعة والمحاكمة تحال القضیة الانتهاءوبمجرد ,الشفویةملاحظاتهمالتدخل وإبداء 

للمداولة وبالتالي یصدر القاضي الحكم في الدعوى الإداریة بصفة عامة ودعوى التعویض 

.والمسؤولیة بصفة خاصة

.السابقالمرجع,من ق إ م إ16المادة 34
.المرجع نفسه,من ق إ م إ75المادة 35
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لهیئة جلسة المرافعة والمحاكمة أن تستمع إلى ممثلي السلطات الإداریة بهدف تقدیم ویجوز

من هذه العملیة وإقفال باب المناقشات الانتهاء وبمجرد الأزمةالمطلوبة والاستشاراتحاتالإیضا

36.م الذي یصدر فیه الحكم في الدعوىتحال القضیة للمداولة ویحدد الیو 

:المبحث الثاني

.مجال التعویض عن المسؤولیة الإداریة في مجال التعمیر

لدولة القانون من جهة وتطبیقا لمبدأ المشروعیة في الدولة وحمایة الحقوق تكریسا

المتضرر من القرار الإداري الحق في رفع والحریات من جهة أخرى أعطى القانون  للشخص  

الوحیدة التعویض الوسیلة تعتبر دعوىوبذلك ,دعوى التعویض ضد الجهة الإداریة مصدرة القرار

.الضرر والحصول على تعویضلجبر

دعوى التعویض فى مواد البناء والتعمیر هي دعوى قضائیة ذاتیة بحیث یحركها أصحاب 

طالبي عقود البناء أو التعمیر وترفع وفق الإجراءات والشكلیات المحددة كانواالمصلحة سواءا 

.قانونا 

شخصیة یرفعها ذاتیة دعوى أنها :الخصائص من بینهاتتمیز دعوى التعویض بمجموعة من

إلى حجج الاستنادأصحاب الصفة ولمصلحة أمام الجهات القضائیة المختصة وذلك على أساس 

باعتباروأنها من دعاوى القضاء الكامل ,بتعویض عادلنونیة وذاتیة من أجل المطالبة  ومراكز قا

خصي لرفع أن سلطات القاضي فیها واسعة من سلطة البحث والكشف عن مدى وجود الحق الش

من دعاوى اعتبرتة لذلك دعدلقاضي في دعوى التعویض واسعة ومتدعوى التعویض فسلطات ا

وتعتبر أیضا من قضایا الحقوق لأن دعوى التعویض تهدف إلى قضاء الحقوق ,القضاء الكامل

صفة والمصلحة الشخصیة أو من طرف صاحب ال,یة وذاتیةبحیث ترفع وفق دفوع قانونیة شخص

متعلقة م الجهات القضائیة المختصة من أجل وجود حق من الحقوق المكتسبة خاصة الالغیر أما

.بأعمال البناء والتعمیر

  .324ص  ,السابقالمرجع,تحلیلیة و مقارنة,دراسة تأصیلیة:المسؤولیة الإاریة,عمارعوابدي 36
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الشروط ولرفع دعوى التعویض أمام الجهات القضائیة المختصة یجب أن تتوفر على مجموعة من 

ن دعوى التعویض في مجال وأیضا طرق التعویض والأثر الناتجة ع)المطلب الأول(

.)المطلب الثاني(التعمیر

:الأولالمطلب 

.التعویضالشروط الواجب توافرها لقیام 

إقامة المسؤولیة شروط ت جمیع إذا توفر   إلابالحق في التعویض للأضرار الاعترافلا یمكن 

وأن یكون النتیجة المباشرة للفعل )الفرع الأول(لذلك فمن الضروري أن یوجد ضرر,الإداریة

).الفرع الثاني(الضار

:الأولالفرع         

.للتعویضشرط الضرر المستوجب 

یة مسؤولیة تعویضیة بكون هذه المسؤولده یعتبر الضرر شرطا لإقامة المسؤولیة ویرتبط وجو 

37.ولیست عقابیة

:الإداریة على أساس الخطأمسؤولیة شروط قیام الضرر القابل للتعویض في ال: أولا

:محققاأن یكون الضرر  :أ

والأضرار التي لا یتوفر فیها شرط التحقق ,شرط بأنه یجب أن یكون الضرر حالالا یعني هذا ال

.احتمالیاهي التي لا یكون حدوثها إلا 

ص , سابقالمرجع ال , نظام التعویض في المسؤولیة الإداریة:دروس في المسؤولیة الإداریة,لحسین بن شیخ آث ملویا37

54.
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القضائي للغرفة الإداریة للمجلس الأعلى سابقا سار على ضرورة أن یكون الضرر محققا والاجتهاد

1977یولیو 09وفي قضیة بن حسان أحمد ضّد وزیر الداخلیة والعون القضائي للخزینة بتاریخ 

:بقولهاأكدت ذلك 

یادة عن الألم وتبعا لذلك وز ,وطفلیه أحدهما جنینافقد السید بن حسان زوجته ,حیث أنه من جهة"

فإنه ,لذي من الممكن منحه تعویضا مالیاا, طرفه وكذا من طرف طفلیه القاصرینالمعنوي من 

38...محققوضرر شخصي ,تعرض لضرر مادي

كالإدعاء بضیاع الاحتماليویكون الضرر محققا بوقوعه وإثباته ولا یجوز بالتالي الأخذ بالضرر 

39.ناء أو سحبها دون مبرر قانونيالبرخصة فرصة بیع بنایة بسبب عدم منح

أن یكون الضرر مادیا :  ب

الضرر المادي هو ذلك الضرر الذي یصیب الشخص في حق أو مصلحة مالیة  ویتمثل 

على الضرر المادي كأن تتسبب الإدارة ومثال,ي إلحاق خسارة او تفویت كسب ماليف

یة للبناء الذي یملكه أحد الخواصالإیجار القیمة التجاریة أو القیمة انخفاضبتصرف منها في 

24/07/1997.40ما أقره مجلس الدولة الفرنسي في حكم له بتاریخ وهو

فرضت على الإدارة أن تمنح رخصة البناء 91-175 رقم  التنفیذيمن المرسوم21ونجد المادة 

السكنيللاستعمالالفتحات التي تنیر غرف المساكن إذا تعلق الأمر ببناء عمارة احتراممع وجوب 

ص  ,المرجع السابق,عویض في المسؤولیة الإداریةتنظام ال:دروس في المسؤولیة الإداریة,لحسین بن شیخ آث ملویا38

55.
  .39ص , السابقمرجع ال, بلجودي ریمة39
مجلة العلوم,>>في المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ في مجال العمران الضرر القابل للتعویض<<,عزري الزین 40

  .  86ص , 2002, بسكرة,محمد خیضرجامعة,الاقتصادیةكلیة الحقوق والعلوم ,العدد الثاني,لإنسانیة ا
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هذه  احترامإذا فالضرر الناتج عن عدم ,وهو ما یفسر قضاء مجلس الدولة,بكیفیة حددتها تفصیلا

41.القاعدة العمرانیة هو ضرر مادي موجب للتعویض

ومباشرا)أكیدا (أن یكون الضرر ثابتا : ج

الضرر الأكید لیس فقط الضرر الذي الحالي وهو الضرر المستقبلي مادامت ثمة 

42.جدیة لتحقیقهحظوظ

فالضرر الأكید هو عبارة عن ضرر محقق الوقوع بحیث یكون وجوده ثابتا فعلا أو حتما سیقع 

أما بالنسبة للضرر المباشر فهو نتیجة مباشرة وطبیعیة للنشاط الإداري الضار ,في المستقبل

,إذ یستوجب ارتباط الضرر الأحق بالضحیة بسلوك الإدارة الخاطئ حتى یتم التعویض عنه

لكن هناك حالات أین تنتفي فیها العلاقة السببیة بین نشاط الإدارة والضرر المتمثل في القوة 

43.وفعل الغیر وعند توفرها ینتفي الطابع المباشر للضرر,یةخطأ الضح, قاهرةال

شروط قیام الضرر في مسؤولیة الإدارة بدون خطأ :ثانیا 

.خاصایجب أن یكون الضرر : أ

د من الأشخاص هو الضرر الذي یتحمله شخص أو عد"مورانج "الأستاذ حسبالضرر الخاص

.یمكن تحدیدهم إسمیا

نستخلصه من موقف الفقه الإداري أن الضرر الخاص یرتكز على معیار العدد وذلك لتحدید وما

.الضررالطابع الخاص لهذا 

یتعلق بتحدید القواعد العامة للتهیئة ,1991مایو 28مؤرخ في ,91-175مرسوم التنفیذي رقم من ال21انظر المادة 41

.1991صادرة في , 26عدد , ج ر ج ج د ش, والتعمیر والبناء
  .416 و 415ص , 2014, الجزائر,دار هومة,الثانیةالطبعة ,المنازعات الإداریة,عبد القادر عدو42
  .26ص , المرجع السابق,كركار مریم,إسلین نصیرة43
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دون نفس الأمر بالنسبة للقاضي الإداري بحیث لا یقرر تعویض ضرر في المسؤولیة الإداریة ب

44.خطأ إلا إذا كان له طابع خاص

الإصابة بالضرر على فرد معین بذاته أو مجموعة من وأن یكون الضرر خاصا معناه ان تنصب 

45.ویكون لهم مركزا خاصا وذاتیا, م الأفراد معینین بذواته

.یجب أن یكون الضرر غیر عادي: ب

ة المقصود بالضرر غیر العادي هو أن یتجاوز الأعباء العامة التي على كل فرد تحملها بصف

فالطابع غیر العادي للضرر یكمن في أن الضرر یشترط فیه أن یكون غیر عادي نسبي ,عادیة 

ولكن الغالب , وشخصي فالطابع غیر العادي یكون أحنانا بمثابة مقیاس لمدى خصوصیة الضرر 

46.ةبمثابة حد للمسؤولییظهرالأعم 

یرجع تقدیر الضرر للسلطة التقدیریة للقاضي الإداري الذي بدوره یستنیر بأعمال الفقه فحسب 

حیث یجب أن یبلغ ,فالضرر یكون غیر عادیا بالرجوع إما  إلى خصائصهCHAPUS.Rالفقیه 

إما إلى ,درجة من الجسامة ما یجب على الفرد أن یتحمله في إطار عیشه ضمن المجموعة

47.سات التي أدت بحدوث الضررالظروف والملاب

:الثاني الفرع       

.السببیةشرط العلاقة 

حیث یكفي  لحصول ,دعوى التعویضقبولتعتبر العلاقة السببة ثاني شرط من شروط

والعلاقة السببة في مجال ,حصل الضرر بشروطه التي سبق ذكرهاالمتضرر على تعویض أن ی

أو إذا كان النشاط الضرررة هو السبب المباشر لوقوع تنعقد إذا كان خطأ الإداعقود التعمیر 

  .116 و 115ص , 2001,الجزائر, د م ج, سلسلة دروس جامعیة,قانون المسؤولیة الإداریة,خلوفي رشید44
  . 220ص , سابقالمرجع ال ,دراسة تأصیلیة تحلیلیة ومقارنة:المسؤولیة الإداریة,عوابدي عمار45
  .149ص , سابقالمرجع ال, القضائي في مادة التعمیرالاختصاص,كمال محمد الأمین46
  .152ص , المرجع السابق,بزغیش بوبكر47
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أي أن یرتبط ,الإداري الذي مارسته الإدارة هو السبب في حصول الضرر ولو في غیاب خطئها

.وثیقا ومباشرا بخطأ أو نشاط الإدارةارتباطاالضرر 

التطبیقات القضائیة لمسؤولیة الإدارة بدون خطأ: أولا 

مجلس لقرار  في  التطبیقات القضائیة لمسؤولیة الإدارة عن نشاطها بدون خطأتظهر أهم 

2004الدولة بتاریخ أ ومن معه وتتعلق بسقوط طفل .في قضیة بلدیة الزبوجة ضّد س02/10/

الضرر المتمثل وأكد مجلس الدولة مسؤولیة البلدیة لوجود علاقة سببیة مباشرة ما بین,في بحیرة 

رر مثل حراسة البركة المائیة أو لدیة للتدابیر الضروریة لمنع الضوعدم أخذ الب,اة الضحیةفي وف

48.تسییجها 

بأن الإدارة تتحمل ,2009/11/19الصادر بتاریخ  54245رقم قرار مجلس الدولة 

وإذا كان للمضرور دخل في حصول والضررناك علاقة سببیة بین الخطأ التعویض إذا كانت ه

49.الضرر فالإدارة لا تتحمل المسؤولیة 

حیث )1965حولیة العدالة (1964دیسمبر 11حكم محكمة الجزائر الداریة الصادر في 

بعمارته بسبب اللاحقةجراء الأضرار حكم بالتعویض الذي طلب به المدعىالقاضي الاستبعد

إلا أن القاضي ذكر بأن ,ان قد بنى بصورة غیر شرعیةالأشغال العمومیة لأن هذا الأخیر ك

هي وبالتالي یستنتج أن المخاطر ,الإدارة مسؤولة قبل الغیر حتى ولو لم  یكن هناك خطأ

50.أساس المسؤولیة في هذه الحالة

ص , سابقالمرجع ال , نظام التعویض في المسؤولیة الإداریة:دروس في المسؤولیة الإداریة,لحسین بن شیخ آث ملویا48

74.
 .  40ص, سابقالمرجع ال, بلجودي ریمة49

تخصص إدارة ,ة لنیل شهادة الماستر في القانونمذكر ,دعوى القضاء الكامل في الجزائر,أوكیل نوال,حمازة إیمان50

  .61ص , 2016, البویرة,جامعة أكلي أولحاج,كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة,مالیة
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.الحالات التي تقطع العلاقة السببیة:ثانیا

الفجائيالحادث ,خطأ الغیر,یةخطأ الضحتقطع العلاقة السببیة في حالات كثیرة منها 

ى والحادث الفجائي في المسؤولیة الإداریة بدون خطأ لیس له أي تأثیر على مسؤولیة الإدارة عل

.خلاف المسؤولیة على أساس الخطأ

:خطأ الضحیة : أ

أ فإن كان خط,سواءا تعلق الأمر بالمسؤولیة على أساس الخطأ أو المسؤولیة بدون خطأ 

أما ,م مسؤولیة الإدارة في هذه الحالةفإنه لا یمكن إقحا,الضحیة هو المصدر الوحید للضرر

فإن الإدارة مسؤولة بنسبة مساهمة بالنسبة إذا كان خطأ الضحیة قد ساهم فقطفي حصول الضرر 

51.وث الضررحدفيخطاها

علیه من المسؤولیة ویعتبر خطأ الضحیة من حالات السبب الأجنبي المؤدي إلى إعفاء المدعى 

عند تعمد الخطأ عندما یكشف أیضا تصرف الإدارة من عدمه التبصر أو أخذ الحیطة والحذر أو

.فهو یقطع بذلك جزئیا أو كلیا العلاقة السببیة

عندما ینطلق المالك في الأشغال قبل حصوله على رخصة البناء وذلك بناءا على موافقة قبلیة 

قه سواء نتج عن الأشغال أومن جراء مقاضاته على أساس البناء دون للإدارة فإن الضرر الذي یلح

رخصة فإن الإدارة ستكون إزاء كل ذلك في مسائلة ولا یعتد بالموافقة القبلیة التي قد یمسك بها 

الضحیة سببا لقیام مسؤولیتها فهي تعفى كلیة من ذلك خطأ الضحیة المتمثل في البناء دون 

بإعفاء الإدارة من 1977/07/22الفرنسي قضى بتاریخ ةالدول مجلسونجد أن ,رخصة

مسؤولیتها عن مثل هذا الخطأ من الضحیة وهذه الصورة في الوضع الذي تكون فیه الموافقة القبلیة 

لأن أمر إعفائها من المسؤولیة یكون أكثر وضوحا وتقریرا عندما یلحق الضحیة ,للإدارة مشروعة

لك مجلس الدولة أیضا في حكم الضرر وقد كانت الموافقة القبلیة للإدارة غیر مشروعة كما أأكد ذ

  . 422ص , سابقالمرجع ال, عبد القادر عدو51
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إلا أننا قد یجب أن نشیر إلى أن الإدارة في هذه الأمثلة قد أعفت كلیة 1975/11/12له بتاریخ 

52.جزئیا فقطولكن قد یكون إعفائها المسئولیةمن 

.الغیر)خطأ(فعل  : ب

ام نظفیها و موظانونیة غیر الجهة الإداریة أو كل شخص مهما كانت صفته القو ه الغیر

لجزئي المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ فیه قد یترتب على فعل الغیر الإعفاء الكلي أو ا

وقد یؤدي فعل الغیر إلى إحداث الضرر كاملا بحیث یعد هو السبب الوحید ,للإدارة من مسؤولیتها

.للضرر ففي هذه الحالة تعفى الإدارة كلیة من المسؤولیة

ارتكبهوالقاضي الإداري هو من یحدد نسبة المسؤولیة الإداریة في حالة الإعفاء الجزئي حسب ما 

ر الإدارة من ام مسؤولیة الإدارة بدون خطأ فلا یعفى فعل الغیلنظأما بالنسبة ,كل من الإدارة والغیر

.مسؤولیتها

الحلول القضائیة على أنه لیس وتجري,الة المسؤولیة الإداریة بدون خطألا تأثیر لفعل الغیر في ح

53.وسع الضحیة أن تطالب الإدارة أمام القضاء الإداري إلا بحصتها في حدوث الضررب

أي دون أن ینسب إلى المدعى ,إذا كان خطأ الغیر هو السبب الوحید في إحداث الضرر 

إذا كان  ,كلیالیة ویكون المدعى بذلك معفى فإن الغیر هو من یتحمل كامل المسؤو ,علیه خطأ 

الفجائيالحادث  القوة القاهرة أو لأنه یكون من قبیل,لا یكون خطأ فلا مسؤولیة على أحدالغیر 

إلى جانب المدعى علیه فإنه بالتالي یثیر مسؤولیة المدعى علیه لكن الغیر خطأ ارتكبأما إذا 

54.أن یكون قد ساهم في إحداث الضرربشرط

,المرجع السابق,>>الضرر القابل للتعویض في مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران<<,عزري الزین52

  .100ص 
  . 135ص , سابقالمرجع ال, خلوفي رشید53
كلیة , 22عدد ,مجلة العلوم الإنسانیة,>>العلاقة السببیة كشرط لمسؤولیة الإدارة في مجال العمران<<,عزري  الزین54

  .99ص , 2004 ,بسكرة ,جامعة محمد خیضر,الحقوق والعلوم الاقتصادیة
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.ئيالحادث المفاج: ج

شیئا واحدا القوة القاهرة والحادث المفاجئاعتبارلب في الفقه والقضاء إلى االرأي الغیمیل 

رابطة السببة تعفى الإدارة من انقطعتفي حالة القوة القاهرة إذا ,كمترادفینویستعمل التعبیران 

  .الإدارة هنا نكون أمام مسؤولیة هو المتسبب في الخطر ففجائي ال حادثالالمسؤولیة أما إذا كان 

مجلس الدولة الفرنسي من أجل التمییز بین القوة القاهرة الحادث الفجائي هو یأخذ بهالمعیار الذي 

فالقوة القاهرة التي تقطع رابطة السببیة هي حادث خارجي عن النشاط الذي ,معیار الخارجیة 

55.اتهفهو حادث داخلي ینتج عن النشاط ذالفجائيأما الحادث تتحقق به المسؤولیة

حدث خارجي غیر متوقع یستحیل تعتبر القوة القاهرة  كون تختلف القوة القاهرة عن الحادث الفجائي

فهو من,أو یكون من فعل الإنسانوالحدث الخارجي قد یكون من فعل الطبیعة كالزلزالدفعه 

أما الحادث الفجائي فهو حادث داخلي غیر متوقع  ویصعب القضاء والقدر ومن الطبیعة والإنسان

56.دفعه وهو من فعل الإنسان

:المطلب الثاني

.المترتبة عنه في مجال التعمیروالآثارالتعویض طرق  

جهة أخرى فلقد  نالحقوق والحریات ملة القانون من جهة وتطبیقا لمبدأ یسا لدو تكر 

وبذلك تعتبر , هاحق رفع دعوى التعویض ضدنشاط الإدارة أعطى القانون للشخص المتضرر من 

وتعتبر دعوى التعویض في تعویضدة لجبر الضرر والحصول على دعوى التعویض الوسیلة الوحی

طالبي هي دعوى قضائیة ذاتیة بحیث یحركها أصحاب  المصلحة سواءا كانومواد البناء والتعمیر 

وذلك وفقا للشكلیات والإجراءات ,یر لدى الجهات القضائیة الإداریةعقود البناء أو التعمیر أو الغ

  .97ص  ,المرجع السابق,>>العلاقة السببیة كشرط لمسؤولیة الإدارة في مجال العمران<<,عزري الزین55
,08_09>>شرط الأجل في المواد الإداریة وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة <<,بن عیشة عبد الحمید56

  .135ص, جامعة الجزائر,كلیة الحقوق,والسیاسیةوالاقتصادیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة 
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والتعویض یكون المحددة قانونا من أجل المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي تلحق بالأفراد

.)الفرع الثاني(وینتج عنه أثار)الفرع الأول(بطرق كثیر

:الفرع الأول

.طرق التعویض

القاضي الإداري بوضع  طریقة معینة من أجل التعویض للمضرور عما أصابه من ضرر یقوم 

فالقاضي  یمكن أن  یحكم بإلزام المتسبب بالضرر إلى إعادة الحالة إلى ما , للظروفوذلك وفقا 

فإنه یحكم بمنح المضرور تعویض مقابل عن الضرر الاستحالةوفي حالة , )أولا (كانت علیه 

).ثانیا(الذي لحقه 

.العینيالتعویض  :أولا

یقصد بالتعویض العیني إعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل أن یرتكب المسؤول الخطأ 

ویض العیني یعتبر أحسن طریق للتعویض لأنه یؤدي إلى عفالت,الذي أدى إلى وقوع الضرر

ومن الناحیة التعویضالمجال الذي  یتواجد فیه والمسؤولیة هي تماماصلاحا إإصلاح الضرر 

القانونیة نجد أن مبدأ الفصل بین السلطات یصطدم مع التعویض العیني لأن الإدارة تعتبر مستقلة 

ولذلك القاضي لا یستطیع  أن , یملك سلطة إصدار أوامر للإدارةعن القضاء وبالتالي القاضي لا

حكم على الإدارة لا یستطیع أن یصدر عن العمل وبالتاليالامتناعیأمر الإدارة  بالقیام  بعمل  أو 

.بالتعویض العیني

/1974وعلى سبیل المثال نجد الحكم الصادر في  ALEXISETفي قضیة 11/07

WOLFF,ي الماذیاع فرفض المجلس إذن المدعى طلب نشر القرار في الصحف وإذاعته ف

یملك أن یلزم الإدارة الذي أوضح أن المجلس لا)CALIER(الطلب بناءا على توجیه من المفوض

57.بعمل معین

  .68و 67ص , المرجع السابق,مان عمارة نصیرةتومي إی57
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:التعویض بالمقابل:ثانیا

:وهماالتعویض بالمقابل یكون على نوعان -

ویكون ذلك یعتبر التعویض النقدي الأكثر تطبیقا في مجال المسؤولیة :التعویض النقدي -

سواءا من خلال المبلغ المالي الذي یقدره القاضي لجبر الأضرار التي تلحق بالمضرور

.كان الضرر مادي أو معنوي

حتى المناسبةالطریقةاختیاروذلك من أجل,القانونللقاضي بموجب منحتالتقدیریةوالسلطة 

.مالي تعویض عن الضرر الذي لحق بهیستوفي بها المضرور المبلغ ال

:التعویض غیر النقدي -

یكون وإصلاحها بالنقود بل قدجبرها وتعویضهالمضرور لا یمكن إن كل الأضرار التي تلحق با

وهو أیضا أن تحكم المحكمة أو یقرر القاضي بأداء أمر معین على سبیل 58,نقديالتعویض غیر 

.التعویض

:وظهر في طبیعة التعویض بالمقابل غیر النقدي رأیین-

الذي یهدف إلى ,الرأي الأول أن التعویض غیر النقدي لیس سوى نوع من أنواع التعویض العیني

,وهذا لأن إجراءات التعویض غیر النقدي تدور في مصدر الضرر نفسه,تأكید المنفعة للمضرور

.ن من التعویض هما العیني والنقديلا یوجد سوى نوعیي  فإنه وحسب هذا الرأ

أما بالنسبة للرأي الثاني فیرى أن هذا النوع من التعویض لا هو بالعیني ولا هو نقدي لكنه قد یكون 

كما قد یكون من مصلحة المضرور أن یطالب ,أنسب لما تقتضیه الظروف في بعض الحالات

قدرته باتخاذالتي تثقل كاهل المضرور بالتعویض غیر النقدي مثل فترات القحط  وارتفاع الأسعار 

59.الشرائیة إذا كان التعویض نقدا

  . 69و 68ص, السابقالمرجع,عمارة نصیرة,تومي إیمان58
 . 82ص, المرجع السابق,صالحي عبد الفتاح59
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:الثانيالفرع 

.أثار دعوى التعویض في مجال التعمیر

روض أمامه من ناحیة اس بدراسة ملف دعوى التعویض المعیقوم القاضي الإداري بالأس

:التالیةالشروط الشكلیة ثم الموضوعیة ویتخذ قراره في أحد الأشكال 

الإدارة هي من تتحمل كامل المسؤولیة عن الضرر الذي تسببت فیه دون خطأ وتقوم -

.بتعویض المضروربالتالي 

الشهادات في مجال القاضي الإداري یوزع المسؤولیة بین الإدارة والمانحة لرخصة البناء أو-

ة مبني على أن ملف طلب هذه الشهادة أو الرخصالتأكد منوذلك بعد البناء والتعمیر

والإدارة لم تقم بدورها في التحقق من وثائق ,مزورة بحسن نیة من طالب الترخیص أوراق

.الملف

في دعاوي التعویض یصدر القاضي الإداري قرارا بإعفاء إدارة الضبط المختصة بإصدار -

نهائیا عند ثبوت سوء نیة رخصة وشهادات البناء والتعمیر من المسؤولیة الإداریة 

والقاضي الإداري یملك السلطة ,ف التعویض هنا بل تعفى منه كاملافلا یخف,المستصدر

60.التقدیریة في تحدید قصد طالب الترخیص من سوء النیة وعدمه

تقدیره التعویض المناسب یملك القاضي الإداري السلطة التقدیریة  ویضر ذلك من خلال-

أو حصول الضرر من جراء ممارستها , أارتكبت خطوذلك إذا ثبت أن الإدارة ,والعادل

61.لحقه من خسارةب ومامطبقا في ذلك قاعدة مافات المدعي من كس,لنشاطاتها 

التعمیر مجلة تشریعات,>>الرقابة القضائیة على سلطات الضبط الإداري في مجال البناء والتعمیر <<,حمادو فاطمة60

.142 ص, 2017, جامعة سیدي بلعباس,العدد الثاني,والبناء
  .41ص , المرجع السابق,بلجودي ریمة61
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:الفصل الثاني خلاصة

في ختام هذا الفصل الذي تناولنا فیه التعویض عن المسؤولیة الإداریة في مجال نستخلص 

ة الإدارة هو حمایة حقوق وحریات الأفراد من الهدف الأساسي لقیام  مسؤولیإلى أن  التعمیر

والإدارة تلتزم بتعویض المتضرر من جراء ,ة عن نشاط الإدارة والتعویض عنهاالأضرار الناتج

من جراء أعمالها الضارة ویبقى على المتضرر عبء إثبات أعمالها الضارة ویبقى على المتضرر 

.عمال البناءخطأ الإدارة وحصول الضرر نتیجة تنفیذ تراخیص أ

شخصیة یرفعها ذوي الصفة والمصلحة أمام الجهات دعوى التعویض هي دعوى ذاتیة 

القضائیة المختصة ووفق الإجراءات والشكلیات المنصوص علیها قانونا وبتوفر مجموعة من 

وكذلك , الطعن القضائيأو میعاد,اعن من صفة ومصلحة شخصیة أو الغیرالشروط المتعلقة بالط

النوعي الاختصاصي یكمن في القضائیة لدعوى التعویض والذالاختصاصاتیجب معرفة 

.الإقلیميوالاختصاص

القضاء الإداري في إطار المسؤولیة في مجال العمران یشترط في ركن الضرر شروطا و 

شترط في الضرر أن یكون محققا ومادیا ومباشرا یتختلف هي الأخرى حسب أساس المسؤولیة فهو 

ضرر في المسؤولیة دون خطأ أن في حین أنه یشترط في ال,في المسؤولیة على أساس الخطأ

ویجب أن یثبت العلاقة السببیة بین خطأ الإدارة والضرر الذي أصابه وإلا  عاديیكون خاصا غیر 

ومراحل رفع عریضة دعوى التعویض في مجال ,المسؤولیة ولن یكون هناك تعویضانعدمت

وتحضیر عریضة دعوى التعمیر تمر بعدة  مراحل لابد من المرور بها وتتمثل في مرحلة إعداد 

وبعد ها تأتي مرحلة تقدیم العریضة بحیث تقدم أمام كتابة الضبط للمجلس المختص ,التعویض

وبعد تسلم عریضة الدعوى من رئیس المجلس القاضي یقوم بتعیین مستشارا مقررا لیضطلع ,محلیا

تأتي مرحلة المرافعة وأخیرا,د ملف القضیة للمداولة والمحاكمةهذا المستشار المقرر بعملیة إعدا

.والمحاكمة 
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ولابد أن ترفع دعوى التعویض بغرض جبر الضرر الذي أصاب الشخص وترفع دعوى التعویض 

09/08أمام المحاكم الإداریة المختصة إقلیمیا وهذا طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

.القانون السالف الذكرالمقررة في وذلك بتوفر مجموعة من الشروط والإجراءات 
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:خاتمة

تراخیص ویظهر من خلال مختلف القرارت  امأهم ما یمیز مجال العمران وجود نظ

وتكون غیر التي یمكن أن تصدرها الإدارةالتي تصدرها الإدارة إلا أن هناك بعض القرارات

ومسؤولیة الإدارة في هذا المجال تنطبق علیها جل القواعد العامة في المسؤولیة ,مشروعة

للأخطاء ومن أهمها ارتكابهاوتبنى مسؤولیة الإدارة في مجال التعمیر على أساس ,الإداریة

إلغاء الرخص أو الشهادات أو سحب أو,منح رخص أو الشهادات بصورة غیر المشروعة

.بطریقة غیر مشروعة

ناك حالات أخرى تتحمل فیها الإدارة المسؤولیة دون ارتكابها لأي خطأ وذلك من وه  

والإدارة عند ,خلال نظریة المخاطر أو على أساس قطع المساواة أمام الأعباء العامة

تحملها للمسؤولیة فإنها تلتزم بتقدیم التعویض للمتضررین من جراء أخطائها وذلك من 

حیث تتطلب هذه الدعوى شروطا شكلیة تتفق فیها ,خلال دعوى تسمى دعوى التعویض

,جمیع الدعاوى والمتمثلة أساسا في الشروط المتعلقة بالطاعن من صفة ومصلحة شخصیة

.وشروط متعلقة بالقرار السابق أو بمیعاد الطعن بالتعویض

فإذا توافرت شروط المسؤولیة الإداریة المتمثلة في الضرر والعلاقة السببیة بین الضرر 

والخطأ في إطار المسؤولیة الخطئیة للإدارة أو بین الضرر والنشاط الإداري في إطار 

المسؤولیة غیر الخطئیة تحققت المسؤولیة وترتبت علیها آثارها وهي التزام المسؤول 

.ضرر الذي لحقهبتعویض المضرور عن ال

والقاضي الإداري عندما تتوافر كل ,دعوى التعویض أمام المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة

الشروط الشكلیة والموضوعیة یقوم بالحكم بتعویض المتضررین من جراء القرارات التي 

.تصدرها الإدارة
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:یليمما سبق توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصیات المتمثلة فیما

تبنى مسؤولیة الإدارة في مجال التعمیر أساسا على ركن الخطأ حتى أنه یمكن أن تقوم -

.وهنا یراعي مبدأ مساواة المواطنین أمام الأعباء العامة,في حالات معینة بدون خطأ

صلاحیات الإدارة المختصة بإصدار تراخیص والشهادات هي مقیدة بشروط قانونیة -

.خاصة بمادة العمران

تعد دعوى التعویض الإداریة الوسیلة القضائیة الأمثل والفعالة لجبر الأضرار التي -

.تلحق بالمضرور

لا ترفع دعوى التعویض ولا تقبل أمام الجهات القضائیة إلا بتوفر جملة من الشروط -

.والإجراءات الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

:الاقتراحات

المعنیة بمنح التراخیص والشهادات أن تمنحها وفقا للأشكال القانونیة لا بد على الإدارة-

.المقررة بكافة حذافرها

على المشرع الجزائري منح اهتمام أكبر لتكریس نظریة المخاطر كأساس لقیام مسؤولیة -

 .الإدارة

الحق في التعویض انتفاءیلزم على المضرور أن لا تتوفر فیه أي حالة من حالات -

.حقه في التعویضلانتفاءوإلا كان معرضا 
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كلیة , ملتعمیر والبناء في القانون العاالقضائي في مادة االاختصاص نالأمیكمال محمد  -ب    

.2016/2015,تلمسان,جامعة ابي بكر بلقاید,قسم الحقوق,ق والعلوم السیاسیةالحقو 

:المذكرات الجامعیة.2

:مذكرات الماجستیر- أ

,ماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراهمذكرة ,مجال البناءام القانونيالنظ,عزیري مریم-

.2016/2015,جامعة الجزائر,تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة

رة لنیل شهادة مذك,مسؤولیة الإداریة على أساس الخطأام القانوني للالنظ,كفیف الحسن-
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.2017,جامعة سیدي بلعباس,العدد الثاني,مجلة تشریعات التعمیر والبناء>>والتعمیر 

مجلة,>>مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في مجال العمران <<,قهار كمیلیة -3

.2017,العدد الثاني,تشریعات التعمیر والبناء

ي الضرر القابل للتعویض في المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ ف<<,عزري الزین-4

,الإقتصادیةلوم كلیة الحقوق والع,العدد الثاني,مجلة العلوم الإنسانیة>>مجال العمران 

.2002,بسكرة,جامعة محمد خیضر

مجلة العلوم,>>العلاقة السببیة كشرط لمسؤولیة الإدارة في مجال العمران <<,-5

,الجزائر,جامعة محمد خیضر,كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة ,22عدد, الإنسانیة

2004.

مجلة تشریعات التعمیر,>>التعمیرأساس المسؤولیة الإداریة في مجال <<,عیشوبة عمار-6

.2017,جامعة إبن خلدون,العدد الثاني,والبناء

,>>والبناءمسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في مادة التعمیر<<,كمال محمد الأمین-7

.2002,جامعة تیارت,العدد الثاني,مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة

والعلوممجلة البحوث في الحقوق ,>>مسؤولیة الإدارة بدون خطأ <<,-8

.2002,تیارت,جامعة إبن خلدون,العدد الثاني,السیاسیة



قائمة المراجع

69

.النصوص القانونیة:رابعا 

:النصوص التشریعیة- أ
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:الملخص

تقوم مسؤولیة الإدارة في مجال التعمیر على أساس ركن الخطأ الذي یعتبر الأساس العام 

ولقد تطور الوضع واستحدث القضاء الإداري الفرنسي ,والأصیل لتحمیل الإدارة تبعات أعمالها

أمام أساسا أخر وهو المسؤولیة بدون خطأ الذي یظهر من خلال نظریة المخاطر ومبدأ المساواة 

.الأعباء العامة

ولقیام المسؤولیة على أكمل وجه لابد من توفر شرط الضرر الذي له أهمیة ودور في 

حیث یملك المضرور الحق في رفع دعوى التعویض للمطالبة ,استحقاق التعویض والعلاقة السببیة

بالتالي نشوء فمتى توافرت هذه الشروط ترتبت المسؤولیة و ,بالتعویض عن الأضرار التي لحقت به

.عویض ضد الإدارة في مجال التعمیربحیث ترفع دعوى الت,الحق في التعویض

Résumé :

La responsabilité administrative dans le domaine de l'urbanisme

repose sur l’élément de faute, qui est la base générale et originale pour

tenir l’administration des conséquences de ses actes, la question s’est

développée et la justice française a adopté un autre principe, qui est la

responsabilité sans faute , qui apparait à travers la théorie des risques

et le principe d’égalité face aux charges publiques.

Et pour que la responsabilité soit pleinement établie, la condition
du préjudice qui a une importance et un rôle dans le droit a une
indemnisation et le lien de causalité doivent être remplies pour que la
victime aye le droit d’intenter une action en réparation pour demander
réparation des dommages qu’il a subis.


	1 page de garde.pdf
	بسم الله الرحمن الرحيم.pdf
	كلمة شكر.pdf
	إهداء.pdf
	اهداء بشرى.pdf
	قائمة أهم المختصرات.pdf
	Copie de مقدمة1.pdf
	الفصل الاول.pdf
	خلاصة الفصل الأول.pdf
	الفصل الثاني.pdf
	خلاصة الفصل الثاني.pdf
	خاتمة.pdf
	قائمة المراجع.pdf
	الفهرس.pdf
	الملخص1 (2).pdf

